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 و الصحـة و الحـــياة منحـــني الـــذي جــل و عـــز الــله أشكــر
 أشكـــر كــمــا المــتواضــع العــمل هــذا لإتــمــام العــزيــمة

 و دعـــمه عــلى محــمد لعـــثمــاني المــؤطــر  الأستــاذ
 الفــوج لجمــيــع المفــضل الأســتاذ كــان فــقد لــي مساعـــدته

 عــلى أســتسمحه و ، ئيجــنا قــانون تخــصص 30 رقــم

 . الدراســة هــذه إتــمام فــي الــتأخـــير و التماطــل

 



 
 
 

 

 إلى المتواضع العمل هذا أهدي

 و  الله حفظهما الكريمين نوالديال
 إتمام في ساعدني الذي أخي و  رعاهما

 وأصدقـائي  عائلتي وكل الدراسة هذه

 . معارفي و وأهلي
 



 
 
 

 

 
 

 



 مـقدمة

 

 

دي ــلات تعـظرا إلى أن مشكـيدة ، نـولـية الـعـوضـين الـوانـالقتـعــد حـماية البــيـئة من        
ت و ـمـاقـــد تفـــية قــنات الحـائـيره من الكـــيه مع غـيش فــوسط الذي يعـئة و الـلى البيـالإنسان ع

ك ـذل ومـا يـلي ن ،ــريــشـرن العــن القـاني مــصف الثـي النــط فـفـالن فاشتكلاة ـجـــتيـ، ون ازدادت
  لـمـاـن تعـــت عـــئية نتجــيـطار بـود أخــرزت إلى الوجـني ، بــقـي و تــلمي وصناعـع  دمــقــن تـم

        .(1)ةـــيئــر البــناصـــن عــيرها مـــربة وغــوالت ياهــالهواء والم تلوثي ــف تلـثة تمـيئـالإنسان مع الب

فـقـد ازداد الاهتمام فـي العـقـد الأخـير بـموضوع حـماية البـيئة مـن التـلوث ، حـيث تتـعـرض      
إلى أن   (2)البـيـئة لمـزيد مـن التـلوث نتـج عـنها ظهـور العـديد مـن الكـوارث الطـبيـعـية والبـشـريـة

طات الإنـسان عـلـى الـوسـط الطـبيـعـي أصـبح الوضع أكـثـر تعـقيـد بفـعـل التـأثـرات السلبـية لنـشا
 .(3)المكـون من كـائنـات حـية و موارد طبـيعـية

وفي ظل غياب أو قصور تشريعي أو غياب لفاعلية التشريعات البيئية، زاد الخراب والدمار     
البيئي ، فلا شك أن فاعلية الأنظمة البيئية ،تحتاج إلى إمكانات وحدود تطبيق وتنفيذ هذه 

شريعات بكل حزم و دقة ،مما أدى إلى ضرورة إقامة منظومة متكاملة ، تتكاثف ففيها الجهود الت
لاسيما أن الجهود التي تبذل في مجال حماية البيئة ، وصيانتها في إطار التشريعات والقوانين 

 (4)الوطنية لا يمكن أن تأتي ثمارها ،وذلك مالم تقترن بجهود أخرى على مستوى الصعيد الدولي

 

 

 

 

                                           
12ص، 9100 –عمان –الطبعة الأولى  –دار المناهج للنشر والتوزيع  –قوانين حماية البيئة العربية –علي عدنان الفيل  ( 1( 

19، ص  9112أحمد طه ، الحماية الجنائية للبيئة من التلوث ، منشأة المعارف الإسكندرية ، مصر ،  محمد(    2( 

10، ص 9102جابر سامي دهيمي الإدارة البيئية و التنمية المستدامة ، دار الأيتام ،عمان الأردن  ( 3( 

)
.9112،  0العدد  29مجلة علوم الشريعة والقانون ، المجلد  –المغربي عثمان أبو بكر طه   4( 



 مـقدمة

 

 

مما يجعل الدول و الحكومات بل الشعوب تتوجه نحو عقد المؤتمرات المتعلقة بالبيئة ،     
ثم مؤتمر ريو  ،(1)0209لخاصة بالبيئة ، كمؤتمر ستوكهولمفانعقدت المؤتمرات الدولية ا

 ة البيئة ، بما فيها المشرعي، والتي ألقت بالإلتزمات القانونية الدولية لحما(2)0229بالرازيل 
والذي كان يعتبر بمثابة القاعدة (3)0290الجزائري للبيئة ، فقد أصدر أول قانون للبيئة سنة 

الرئيسة للمنظومة التشريعية و التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة ، وبعد مرور عشرين سنة من 
ي صدور هذا القانون و نظرا للمعطيات الجديدة التي عرفها العالم لاسيما التطور التكنولوج

والحضري ، رأى المشرع إلى ضرورة إصدار قانون جديد يتعلق بحماية البيئة و هو القانون 
 .(4)01-10رقم 

 
 
 

 

                                           
كافة الدول أعضاء الأمم           في مدينة استوكهولم عاصمة السويد وحـضره ممثلون 0209يونيو  2المؤتمـر في انعقد (  1( 

وثيقة دولية عن مبادئ العلاقات بينالمتحدة ، وقد صدر في ختام إعلانه إعلان حول البيئة الإنسانية متضمنا أول   
 012الدول في شؤون البيئة وكيفية التعامل و المسؤولية عما يصيبها من أضرار ، فضلا عن خطة للعمل الدولي تضمنت 

توصيات تدعو الحكومات ووكلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في التعاون في إتخاذ تدابير من أجل حماية الحياة و 
.شكلات البيئةمواجهة م  

 )2 0229يونيو عام 02 -0إنعقد المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية في مدينة ري ودي جانيرو البرازيلية في الفترة من  (
دولة ومائة وثلاثون  009تحت مظلة الأمم المتحدة ، فقد كان أكبر اجتماع عالمي في التاريخ حضره ثلاثون ألف من ممثلي 

مات ، اجتمعوا من أجل حماية كوكب الأرض و موارده و مناخه ووضع سياسة النمو العالمي من رؤساء الدول و الحكو 
 .والقضاء على الفقر مع المحافظة على البيئة

0290فيفري  2مؤرخ في  12المتعلق بحماية البيئة ، الجريدة الرسمية عدد ن  10-90قانون رقم  ( 3( 

)4     تعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة ، الجريدة الرسمية ، ي 9110جويلية  02مؤرخ في  01-10قانون رقم  (
 

   .9110جويلية  91، صادر في  20عدد 

 



 مـقدمة

 

 

حظيت المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي باهتمام كبير من جانب الفقه و القضاء      
الجزائي نتيجة للتزايد المستمر للأشخاص المعنويين واستحواذها على مختلف نشاطات الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية ، من خلال ما تتمتع به من إمكانات وقدرات واسعة وضخمة ، يحتمل 

ن مصدرا أو أداة لارتكاب جرائم تمس سلامة المجتمع وأمنه على المستورين معها أن تكو 
 .(1)الوطني والدولي

وأمام التطـور السريع للحـياة الاقتصادية و الاجتماعية و ارتكازها على المـشاريع الضخـمة     
والمـؤسسات ذات الإمكـانات الهائلة ن أصبح حـصر المساءلة الجـزائية فـي الأشخاص الطبيعـية 

ـــن قاصرا ولا يحمي المصالح الاقتصادية و الاجتماعية كما يجـب ، خاصة بعـد التيـقــن م
مساهـمة الأشخـاص المعـنوية في خـلق صورا من الجـرائم الحـديث كجـرائم التـلوث وبعــض 

الجرائم المالية ، يفوق بكثير من حيث خطورته الجرائم التقليدية المرتكبة من الأشخاص    
طة الطبيعية و في المجال البيئي خاصة ، تبين أن غالبية الجرائم و أخطرها لا ترتكب إلا بواس

 أشخاص معنوية في إطار ما تمارسه من أنشطة صناعية و حرفية و زراعية ، عن طريق ما
 .(2)و تجهيزات شأنه شأن الشخص الطبيعيتملكه و تستعمله من آلات 

 

 

 

 
                                           

محمد أحمد المحاسنة المسؤولية الجزائية لللشخص المعنوي في حالة إنتفاء الصفة التمثيلية للعضو مرتكب الجريمة  ( 1( 
 .9102، 0العدد  29، المجلد  مجلة علوم الشريعة و لقانون -دراسة مقارنة

محي الدين بربيح ، المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي ، مجلة الباحث للدرايسات الأكاديمية ، ( 2( 
 .929-920،ص  9102العدد الثاني ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، جوان 

 



 مـقدمة

 

 

 :طرح الإشكالية 

: للوصول إلى بحث كافي وشامل للموضوع الخاص بالدراسة يمكننا طرح تساؤلين وهما     
؟ وماهي نطاق  يئةـويث البـرائم تلـن جـنوي عـص المعـسؤولية الشخـلمنوني ماهو النظام القا

 توقيع المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة ؟   

 :أسـبـاب إخـتـيـار المــوضـوع 

 :أســبــاب ذاتــية -1

وعليه يرجع سبب إختيارنا لهذا الموضوع لأسباب ذاتية تتعلق متابعتنا لدراستنا في إطار    
القانون الجنائي والذي يعد بحر في علوم القانون بما يتضح في بحثنا في المجال البيئي و 
بالخصوص فيما يتعلق بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي والتي كثيرا مايتم إهمالها على 

 .مسؤولية الشخص الطبيعي رغم كونها لا تقل أهمية عنه حساب 

 : أســـباب مــــوضـــوعـــــية -9

أما من الناحية الموضوعية فيرجع إلى طبيعة مشكل البيئة المعقد والغامض و التأخر 
النسبي للقانون في التنمية إلى المشكلات القانونية له التي تجهضها موضوع الأشخاص 

 .باعتبارها أكبر عدو للبيئة   )مصنفة المنشأة ال(المعنوية

إضافة إلى حيوية هذا الموضوع خاصة في ظل الحركة التشريعية المحلية و الدولية من    
أجل توفير حماية أكبر وواسع للبيئة نظرا لإنتشار هذه الجرائم بتنوعها ، خاصة إدراك خطورة 

 .  (1)ةبه المتدهور الوضع البيئي القائم و محاولة تسليط الضوء على بعض جوان

 

                                           
.10ص 9102البيئية والتنمية المستدامة ، دار الأيتام ، عمان ، الأردن ، جابر سامي دهيمي ، الإدارة  ( 1( 



 مـقدمة

 

 

 

 :وع ـية الموضـمـأه

البيئة من أعقد المشكلات التي تواجه العالم حاضرا  مسألةأهمية الموضوع في كون  تجلىت   
الموارد في هذا العالم  وتنذر بفناء العديد من  وأضحت تفرض نفسها  و تهدد وجوده مستقبلا ، 

نطاق حماية البيئة ، هي من الموضوعات التي ، كما أن حداثة الدراسات القانونية في البيئية 
 .تحظي بأهمية بالغة ، أدى إلى تزايد الإهتمام بها على المستوى الوطني و الدولي 

 : قة ــات سابــدراس

بيئة ـرائم الـن جـاص المعنوية عـزائية للأشخـؤولية الجـال المسـث في مجـنبط أن البحـومما يست    
و ـني و هـيات الوطــوث و الملتقـطرق له من خلال البحـتـم الـذي تـئة الـالبيماية ـوضوع حـدا مـماع
ومن أهــمها  ةـنيـات الوطـامعـتلف الجـثين في مخـات و رسائل الباحـروحـسيده في أطـم تجـتـما

 :نذكر 

 دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة -التشريع الجزائري مكافحتها في سبل و البيئية الجريمة -1
 .1جامعة باتنة  –فيصل بوخالفة -العقاب علم و الإجرام علم:تخصص-القانون  في علوم

الحماية الجنائية للبيئة أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتورا تخصص علوم قانونية فرع قانون و  -2
 .صحة من إعداد الطالب بشير محمد أمين

 –جـامعة منـتوري –لحـمر نجـوى –مذكـرة نـيل شهـادة ماجـستيـر  –الحـماية الجـنائية للبـيئة  -0
 .قـسنطـينة

جامعة  –لطالي مراد ، الركن المادي للجريمة البيئية و إشكالات تطبيقه ، مذكرة تخرج ماجيستير  -4
 .2112-2112محمد الامين دباغبن ، سطيف ، الجزائر السنة الجامعية 

– رـيستـهادة الماجـيل شـرج لنـرة تخـذكـم-ارنةـة مقـدراس-يئةـنائية للبـماية الجـالح"واد ـبد اللآوي جـع -2
 .9112/9112 نةـس مسانـامعة تلـج

 



 مـقدمة

 

 

 

 :تبعـج المـنهـالم

في هذه الدراسة هو المنهج التحليلي أو الإستدلالي ، ذلك أنالإستدلال هو عبارة عن      
تسلسل منطقي في الأفكار ينطلق الباحث من معطيات أولية وبديهيات وصلا إلى نتائج 
يستخلصها عن طريق التحليل العقلي ، ومايميز الإستدلال الدقة ، إذ لا تدخل في عملية 

 .يات التي يمكن تقديم برهان على صحتهاالبرهنة سوى المعط

لذلك تعتمد الدراسة على المنهج التحليلي و ذلك من خلال تحليل النصوص القانونية وتبين     
مدى كفايتها من قصورها ، وكذلك تحليل الآراء الفقهية والتوفيق بينها و إعطاء الحلول ، 

 .يلها بالإضافة غلى جمع المعلومات المتعلقة بالدراسة و تحل

كما تعتمد على المنهج المقارن من خلال مقارنة التشريع الجزائري بالتشريعات المقارنة فيما    
 . يخص هاته الدراسة و استخراج أوجه التشابه و أوجه الإختلاف فيما بينها

ورغم ذلك لم تخلو الدراسة من الصعوبات نذكر منها ، قلة المراجع التي تناولت بالدراسة    
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ن وكذلك صعوبة تحديد ماهية البيئة بصفة موضوع 

عامة و مصطلح مدلول التلوث بصفة خاصة ، حيث لا يوجد هناك تعريفا جامع مانع ، ومن 
جهة أخرى قلة النصوص الخاصة بالبيئة في مجال المسؤولية و العقاب مما دفعنا إلى الاستناد 

 .(1)على المجال البيئي و قانون الإجراءات الجزائية و إسقاطهاإلى قانون العقوبات 

 

 

 

                                           
)
.02أحمد لكحل ، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية المستدامة ، دار الهومة ، الجزائر ن ص   1( 



 مـقدمة

 

 

 

 :طـــرح الإشكـالية 

: للوصول إلى بحث كافي وشامل للموضوع الخاص بالدراسة يمكننا طرح تساؤلين وهما    
لمـسؤولية الشخـص المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البـيئة ؟ وماهــو نـطاق ماهو النظام القانوني 

 تطبيق المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي عن جرائم تلويث البيئة ؟   

هذا الموضوع وذلك من خلال فصلين ،  لمعالجة التالي التقسيمومن هذا المنطلق ففقد إرتأينا  
 :تضمن 
 القـانوني لمـسؤولية الشخـص المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئةالنـظام :الأول  الفـصل

 الأحـكام العـامة لجـريمة تـلويث البـيئة :الأول المـبحـث

 إسناد المسـؤولية الجـزائية للشخـص المعـنوي: الثاني  المبحث

 تـطبيـقات عـن مـسؤولية الشخـص المعـنوي المـلوث للبيئة :الثاني الفصل

 مـسؤولية المـنشآت المصـنفة عـن جـرائم تلـويث البيئة :لالأو المبحـث

 العــقوبات المقررة للشخـص المعـنوي عـن جـرائم تلويث البيئة :الثاني المبحـث
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ن ــنوي عــص المعــالشخؤولية ـسـانوني لمــام القـظـالن : صل الأولـالف
 يئةـالبويث ـلـرائم تــج

 :  تمهيد

بالنظـر إلى أهـمية البـيئة و مساعـي الدول الجاهـدة لحـمايتها ، أصبـح إلـزامـيا سن قـوانيـن       
و تشريعـات للحـد من الجـرائم المرتـكـبة في حـقها لذلك قـسمنا هذا الفـصل إلى مبـحـثين الأول 

إلى دراسة النظام القـانون لجريـمة التـلوث البيـئي والمبحـث الثاني إسناد المسـؤولية  نتـطـرق فـيه
 .الجـزائية للشـخـص المـعـنوي عـن جـرائم تـلويث البيئة 
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 المبحث الأول

 الأحكام العـامة لجـريمة التلويث

 

 المطلب الأول: مفهـوم البـيئة كمحــل للحماية الجنائية من التلويث

 الفـرع الأول: مـفهـــوم البـيئة كمحــل للحـمايـة الجـنائية مـن التـلوث

العـنـصر الـبيئـي فـي نـطاق جـرائم تـلويـث البـيئـة هـو المـصلحـة الـتي يـنـصرف إلـيها السلوك يـعـد 
 .الإجــرامي بالاعتداء أو التـعـويـض للـخـطـر

 : الـتعـريف اللغـوي-1

وهــذا مـا يشـتـق مـن الآيــة الكــريـمـة بـعــد قـــوله " بـــوأ" إن كـلمة بـــيـئة ، كــلمة مشـتـقـة مـن الفعـــل  
و بــوأكــم فـي الأرض تـتخــذون مـن سـهـولها  اواذكروا إذ جـعـلـكــم خـلفـاء مـن بـعـد عــادو "تعــالى 

 .(1).."تــا فـاذكــروا ألاء اللـه و لا تعـثــوا فـي الأرض مفـسـديـــن قــصورا تنـحـتــون مــن الجــبال بيـو 

و اتخـذتــه مـحــل إقــامة لـي، وقــد يعــني لغــويا بالـبــيئة  هويـقـــاـل لغـة تـبــوأ منــزلا ، بمعــنـى هـيئ
ـيئة لفــظ شائــع يــرتبــط فــيـما يــرى البـعــض الآخـــر أن البـ...الـوسـط والاكتناف و الإحــاطة 

بيــن مسـتخــدـمـيها، حــيث نجـد أن بــيئة الإنــسان الأولى هـي لها بنـمـط العـلاقــة بيــنها و مـدلو 
 .(2)أمـه،ثــم بيــته ثــم مــدرســتــه

                                           
 )1 02سورة الأعراف ، الآية   (

الـسنة  –قـسنطـينة  –جـامعة منـتوري –لحـمر نجـوى –مذكـرة نـيل شهـادة ماجـستيـر  –الحـماية الجـنائية للبـيئة (  2( 
10ص -9109 -9100الجـامعية   
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أيــما : ل اللـه صلى عــليه و سلم قــالعـمــر رضـي الله عــنهما أن رسـو  ومـنه مــا رواه عــبـد الله بـن
."رجــل قــال لأخــيه يــا كاـفـــر فـقــد بـاء بـها أحـدهــما   

: والموضع أو المـنـزلة و الإقــامة مـن أشهـر المعــاني الــتي وردت و ذلـك فـــي قـــوله تـعــالى     
ا بـمـصـر بـيـوتا و اجـعلوا بيـوتكـم قــبلة و أقـيـموا و أحــييــنا إلى مــوسى و أخــيه أن تــبـوأ لقـوكــم

 ".الصلاة و بـشــر المـؤمـنيــن 

المحــيط الذي نعـيــش فـــيه و تـشـمـل الكـائـنات الحـية بـما فـيها : " وبـالتــالي تعــرف البــيئة    
مـن مـــاء و هــواء و تــربة و كــل ما الإنـسان و كــذا العــناصر الضــرورية و الكـافيـة لقـيام الحــياة 

 .(1)استـحـدثــه الإنــسان بـما يـــؤدي لتـطـويــع العــنـاصر السابقـة لمصلحــته 

 : المفـهـوم الإصــطلاحي-2

عرفتها المنظمة العربية للتربية و الثقافة و العلوم بأنها السكن الذي تـتـوافــر فــيه العـوامـل    
المـناسبـة لمعـيـشة الكـائـن الحـي أو مـجـمـوعـة كـائـنـات حــيـة خـاصة كـالبـيـئة الطـبيـعــية و البـيـئـة 

 .لـمكـونات فـي بـناء شخـصـية الإنــسانوقـالت البـيـئة و الـوراثـة مـن أهـم ا الجـغـرافــية،

المحيط أو الإطار الذي يعيش فيه الإنسان أو الحيوان أو : " ويرى البعض أن البيئة هي    
الكائنات الحية ، و يمارس فيها نشاطه الصناعي والزراعي و الاقتصادي و الاجتماعي ،  و 

لهواء الذي نتنفسه فيصبح به البدن إذا يتأثر لظروفها و أحوالها الصحية والنفسية ويتكون من ا
كان نقيا ونمرض به إذا كان فاسدا ، و الماء الذي نشربه و نغتسل به ، و الأرض التي يدب 

 ".عليها 

                                           
جـامعة –فـاطمة بـوزيت –فاطـمة الـزهراء مكـبرو  –المسـؤولية الجـنائية للشـخـص المـعـنوي عـن التـلوث البيـئي  ( 1( 
 .2-0ص 9102-9109قـالمة السنة الجـامعية  0222مـاي19



 
 النـظام القـانوني لمـسؤولية الشخـص                          الأول الفـصل

 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

وقد أشار مختصون بعدم تطابق تعريف البيئة مع تعريف الطبيعة على أساس أن البيئة    
  (1)الحضرية و بصفة خاصة المنشآتتضيف إلى فكرة الطبيعة مظاهر جديدة و غريبة عليها 

 
 : الـتعــريـف الـقـانـوني للبـيئة-3

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة نجد أن  10/01الرجوع إلى القانون رقم ب
منه تنص على أهداف حماية  19المشرع الجزائري لم يعط تعريفا دقيقا للبيئة حيث نجد المادة 

 .منه مكونات البيئة 10المادة  البيئة فيما تتضمن

سالف  10/01نه بالرجوع إلى القانون رقم أ إلاالمشرع الجزائري لم يفرد البيئة بتعريف خاص ف
اء، هواء، مبما يشمله من  الإنسانذلك المحيط الذي يعيش فيه -البيئة  اعتبارالذكر يمكن 

من البيئة الطبيعية  لم كضتربة، كائنات حية وغير حية ومنشآت مختلفة، وبذلك فالبيئة ت
  .والاصطناعية

ف التشريع الجزائري نجد تشريعات بعض الدول قد خصت البيئة بتعاريف مضبوطة منها لاوبخ
التشريع المصري الذي عرف البيئة بأنها المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية وما تحتويه 

  .من منشآت  الإنسانوما يحيط بها من هواء، ماء، تربة وما يقيمه  من مواد 

مرة في القانون الصادر بتاريخ  لأولالتشريع الفرنسي فقد تبنى تعريف مصطلح البيئة  أما
نه بأن البيئة مجموعة من م الأولىالمتعلق بحماية الطبيعة، فجاء في المادة  10/04/1946

                                           
.12ص 9112مجلة الحقيقة ، العدد الرابع ، مارس ، –بومدين محمد ، حماية البيئة (  1( 
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المنجمية والمظاهر ، الثروة الأرضالطبيعة، الفصائل الحيوانية والنباتية، الهواء، : هي العناصر
 .(1)الطبيعية المختلف

 

 
 

 :الدولية ترامـالمؤت في يئةـالب ريفـتع -4

المادية  الموارد رصيد " :أنها على البيئة عرفت ستوكهولم في المتحدة الأمم مؤتمر في      
 ."الإنسان حاجات لإتباع ما ومكان وقت في والمناخية عيةاجتموالإ
بينه  والبيوفيزيائي الطبيعي العالم في القائمة العلاقة" :بأنها عرفها 1975 عام بلغراد مؤتمر أما

 ."الإنسان صنع من هو الذي السياسي الاجتماعي العالم وبين
 والإجتماعية الطبيعية النظم مجموعة" :بأنها 1977 عام تبلسي مؤتمر عرفها حين في      

 فيها ويؤدون زادهم منها يستمدون والتي الأخرى، الحية والكائنات الإنسان فيها التي يعيش
 .(2)نشاطهم
وهـــو نــفــس المنهـج الـذي اتــبعه المـــشرع الفـــرنـــسي فـــي المادة الأولى مـــن القــانــــون      
البـيــئة مجــمــوعة العــناصر الــتي تتـمـثــل فـي : المــتعلـــقة بحـماية الطبـيـعة بــقـولها  01/10/0202

                                           
الحماية الجنائية من –قانون الأعمال : مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في العلوم القانونية تخصص  ( 1( 

السنة الجامعية  –كلية الحقوق  0222ماي  9جامعة –شنينة خولة  -9سلاوي محمد شمس الدين  -0: الطلبة  إعداد
 .01ص  9102-9100

 
90،ص 9102صبرينة التونسي، الجريمة البيئية في القانون الجزائري، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، عن  ( 2( 
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الطـبيـعة ، الفــصائــل الحــيــوانيــة ، النبـاتيــة ، الهــواء ، الأرض الثــروة المـنجـمــية ، والمـظـاهــر 
 .(1)"الطـبيعــية المخــتـلــفـة 

  : يئةـميزات قانون البـم

الذي يعتبر قانون البيئة فرع من فروع القانون العام لأنه ينظم العلاقة بين الإدارة و الأفراد و 
 .يهدف إلى حماية المصلحة العامة

 
 
  :إداري طابع ذو البيئة قانون-1

 ضمان أجل من للإدارة للتدخل المشرع طرف من الممنوحة الإدارية الوسائل في ذلك ويتجلى
 في ذلك أيضا يظهر كما رخيص،الت منح الدولة في كسلطة البيئي العام النظام حماية
 .(2)العامة المنفعة لتحقيق الدولة طرف من الممنوحة تاز االامتي

 :وقائي طابع ذو البيئة حماية قانون-2
 الاقتصادية فالكلفة الطابع الوقائي، عليه يغلب قانون أنه البيئة قانون خصائص ابرز من

 الأضرار معالجة بعض إمكانية عدم إلى إضافةآثاره  معالجة كلفة من اقل التلوث من للوقاية
 .(3)يالبيئ الأثر تقييم سةادر  آلياته ابرز ومن البيئية،

                                           
ص9110دستورية لحماية البيئة من التلوث ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، مصر داود عبد الرزاق البار، الأسس ال (  1( 

00ص9110  

 29ص  1996 بيروت، العمومية، الكتب دار العربية، اللغة شواهد المعجم في بديع، إميل يعقوب  (2)

 الماجستير، ةمذكرة لنيل شهاد الجزائري والقانون الإسلامية الشريعة بين مقارنة دراسة البيئة حماية زعيمة بن محمد عباسي(9)
 .09-02ص ، 2002 الجزائر، جامعة الإسلامية، العلوم والقانون كلية الشريعة فرع
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  :مياإلز طابع ذو البيئة حماية قانون -0_

 تطبق ءاتاجز  تتضمن و على مخالفتها، الاتفاق داللأفر  يجوز لا آمرة قواعد على يحتوي فهو
 قواعده مراباحت حماية البيئة قانون بتطبيق المكلفة الإدارية السلطة وتلزم مخالف، كل على

  .المشروعية مبدأ إلى استنادا
 

 :ساتيـؤسـوالم يـشريعـالت انبـجـال ينـب معـبالج سمـات يئةـالب مايةـح انونــق-4

 الجماعات و الوزارات و الأجهزة كذا و البيئة بحماية الإجراءات الكفيلة يحدد أنه باعتبار
 تفعيل مناطه الذي الحديث الإداري القانون فروع فرع من فهو ، البيئة بحماية المكلفة الإقليمية

 تشريعية ترسانة رصدت ذلك تحقيق في سبيل و التلوث، مكافحة في العامة السلطات دور
 في و الزجري، و الوقائي الضبط الإداري مقتضيات وفق العام النظام على المحافظة هدفها
 ذلك يتجلى و الحريات العامة، بعض لكبح المادية القوة استخدام إلى اللجوء يمكن فشله حال
 بعض الحريات على قيود وضع إلى -التلوث مكافحة إطار في- الإدارة لجوء إمكانية في

 (1)اممارسته من تنشأ التي الضارة المخلفات من للوقاية الصناعة بحرية المتعلقة كتلك العامة،

 

 م ــريـل للتجــي كمحــيئـلوث البـــتـوم الـهـفـم:  يـانـثــرع الـفـال

 :ة ـيئي لغـوث البـالتل-1

                                           
أطروحة -التشريع الجزائري مكافحتها في سبل و البيئية تخصص-القانون  في علوم دكتوراه شهادة لنيل مقدمة  : علم(0)   

الإجرام الجريمة 29-20ص  9100-9102السنة الجامعية  0جامعة باتنة  –فيصل بوخالفة -العقاب علم و   
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لقد جاءت كلمة تلوث تحمل عدة معاني في معاجم اللغة العربية وبالتالي يكون معناها حسب 
محلها في الجملة فقد يكون بمعنى تلطيخ بحيث يقال لوث الماء أي لطخه ، وقد تأتي كلمة 
 تلوث في اللغة العربية تحمل معنى الإختلاط و ذلك بإدخال مواد ملوثة و اختلاطها بعناصر

التي تعتري الإنسان مثل الحمق و الجنون " الحالة السيئة " البيئة ، كما قد تستعمل للإشارة إلى 
، كثرة اللحم ، الشحم والضعف الجسدي ،فيكون معنى التلوث التلطيخ إذا كان يمس أو متعلقا 

عناصر  بالغذاء ، ويكون بمعنى الخلط إذا كان متعلقا بالتربة ، الهواء والماء ، وذلك بإدخال
أجنبية إليها مما يسبب تغييرا في طبيعتها ، ويكون بمعنى الحالة السيئة التي تمس بالإنسان 

 . (1)وتقلقه وتعرقله و تجعل الإنسان في حالة سيئة وتخرجه عن حالته المعتادة و الطبيعية 

 

 

 :ي ــطلاحــوم الإصــالمفه-2

الشيئ بما هو خارج عن طبيعته ، بما يغير إذا كان مفهوم اللغوي لفكرة التلوث يدور حول خلط 
صطلاح العلمي ، أي ن معنى التلوث في الإإمن تكوينه و خواصه ، و يؤثر على وظيفته ف

 . مفهوم العلوم الحيوية و الطبيعية و الإجتماعية ، لا يبتعد عنه كثيرا

للماء بحيث ففي مجال البيئة المائية ، يعرف التلوث بأنه كل تغيير في الصفات الطبيعية 
يصير ذا لون أو طعم أو رائحة ، بإضافة مواد غريبة عليه ، تؤثر على حياة الكائنات 

                                           
 .29-20الجزائري مرجع سابق ص التشريع مكافحتها في سبل و البيئية الجريمة-فيصل بوخالفة   (0)
 



 
 النـظام القـانوني لمـسؤولية الشخـص                          الأول الفـصل

 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

النفط ، المركبات الكيميائية ، المخلفات الصناعية ، : المستفيدة من هذا الماء ، من تلك المواد 
 .(1)الخ.... النفايات المشعة ، الصرف الصحي 

أي إفساد مباشر :  " وفي المعاجم المتخصصة في الاصطلاحات البيئية يعرف التلوث بأنه 
تفريغ : للخصائص العضوية أو الحرارية أو البيولوجية أو الإشعاعية لأي جزء من البيئة ، مثلا 

أو إطلاق أو إيداع نفايات أو مواد من شأنها التأثير على الإستعمال المفيد ، أو بمعنى آخر 
بب وضعا يكون ضارا أو يحتمل الإضرار بالصحة العامة أو بسلامة الحيوانات و الطيور و تس

 ... الحشرات ، و السمك والمواد الحية و النباتات 

أي تغيير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي مميز :" على أنه "   Odum"عرفه العالم البيئي 
أو الأرض يضر بصحة الإنسان والكائنات يؤدي إلى تأثير خارجي ضار على الهواء أو الماء 

ثير على حالة الموارد الحية الأخرى و كذلك يؤدي إلى الإضرار بالعملية الإنتاجية كنتيجة للتأ
 (2)المتجددة

 

 :زائري ـريع الجـقانوني للتلوث في التشـوم الـالمفه-3

ة في ـيئــماية البــلق بحــالمتع 01-10م ــانون رقـــيئي في القــلوث البــري التـــزائــــشرع الجــرف المــع
 هـــو  لوثــتـــال: " لى أنــصت عــيث نــبح  12في نص المادة  كــدامة وذلــية المستـنمـإطار الت

دث ــد يحــدث أو قــل يحــعـل فـــب في كــسبــئة، يتــاشر للبيــير مبــر أو غــباشــر مـــييــل تغـــك

                                           
)
00، صفحة  9110-9119دار النهضة العربية –قانون حماية البيئة  –أحمد عبد الكريم سلامة . أنظر ، د    1( 

 .ضةهالن دار وث،لالت نم البيئة لحماية  مامللأ خطوة : وثالتل رةهوظا الدولي نالقانو  ،الحافظ عبد محمد رتيب معمر (9)
 161 ص ، 2007 رة،اهالق العربية،
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ماء و الأرض و ــو و الــواء و الجــوان و الهـيـــسان و الحــالصحة و سلامة الإنــضرة بــية مــوضع
 .(1)"ة ــرديــية و الفـــاعـمـــكات الجــتلـالمم

لوث  ــدد للتــف محــريــوضع تعــام بــه قــزائري أنـــرع الجــدمه المشــذي قــف الــريــن خلال التعــد مــجـن
ساسه ـيها سواء بمــع فـتي يقـد الأوساط الــديـحـك بتـة ، و ذلــرب من الدقــقــه التــمن اولةــئي محــيــالب

تى ـــو ح  و ، الماء و الأرض ـــواء ، الجـــيوان ، الهــــحـبات ، الــالنأو سان ـبسلامة الإن
ملة ــة مكــانونيــماية قــق حــيــقــوصول إلى تحــذلك الــاول بــة ، محــرديــية و الفــماعـات الجــكــمتلـالم
 .ئيــيــصر البـنـــللع

دث ــذي يحــوث الــتلــيق للـــف دقــريـعــم تــديــقـن تـــل عــفـه أغــاولات إلا أنــذه المحــل هـــم كـــن رغــكــل
و أيـــضا  ,مائي اله للتلــوث الحـاصل في الوسط فــريـــعــم تـــــرغ( الأرض)  رابيـــي الوسط التــف

التـــلوث الحــاصل فــي الـوســط الجــــوي ، رغـــم أن المــشــرع الجــــزائـــري فـي التــعـريــف القـانـــونـي 
و نـفــس الشــيئ   الـــذي قــدمه للـتـلوث البــيئــي أشـــار إلـى أن الأرض وســط قـــــد يقــع فـــيه التـــلوث

 (.19)ــرى الــتي أشــار إليـها فـي نفــس المــادة و أغـفـــل عـــن تــقــديــم تعـاريـــف لــهاللأوساط الأخ

 

 

 : ارنةـقـات المـشريعـلوث في التـوني للتـقانـوم الـالمفه-4

                                           
 . 12المادة  01-10قانون حماية البيئة والتنمية المتدامة  (0)
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 لا التي للوسط الطبيعي المكونة الطبيعية العناصر على قصرها إلى للبيئة المضيق الرأي تجهإ
 المفهوم، بهذا أخذت التي التشريعات ومن والتربة، والهواء كالماء وجودها في للإنسان دخل

 .(1)البولندي والقانون الليبي، والقانون البيئة، لحماية المصنفة المنشآت بشأن القانون الفرنسي
 

 كالماء الطبيعية بعناصره الطبيعي الوسط تشمل أنها إلى للبيئة الموسع الرأي اتجه بينما
 أخذت التي القوانين ومن الإنسان وشيده الذي ابتكره الصناعي تشمل الوسط وكذلك والهواء،

 .المصري والقانون الطبيعة، حماية بشأن والقانون الفرنسي الكويتي، القانون المفهوم، بهذا
 المحيط هي البيئة أن على مصر في البيئة بشأن م 1994 لسنة 4 رقم القانون نص فقد

 وتربة وماء هواء من بها يحيط وما موارد يحتويه من وما الحية الكائناتيشمل  الذي الحيوي
 .(2)منشآت من الإنسان يقيمه وما
 للعناصر السابق تعريفه إشتمل فقد للبيئة، موسعًا مفهومًا المصري المشرع تبنى وبذلك    

(3)الإنسان اخترعها التي الصناعية العناصر والهواء، وكذلك كالماء الطبيعية
. 

 

 

 

 

                                           
)

1    تخصص قانون – فرع القانون الإقتصادي و الأعمال –في الحقوق مذكرة لنيل شهادة الماستر  –التلوث البيئي الجزائري   ( 
 

 .09ص-00ص 9100السنة الجامعية  –بوفنيش صبرينة جامعة بجاية  –من إعداد الطالبتين  بوفالة فاطمة  –عقاري 
   القانون ، ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه فيعادل ماهر سيد أحمد الألفي ، الحماية الجنائية للبيئة  للبيئة، الجنائية الحماية (9)           

           ها بعد وما 75 ص.كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، جمهورية مصر العربية

 البيئة بشأن م 1994 لسنة 4 رقم المصري القانون من الأولى المادة من الأولى الفقرة نص (0)
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 يئيــلوث البـريمة التــان جـــأرك:  المطلب الثاني

بحياة الإنسان سواء من أجل حماية التشريعات العالمية لاسيما منذ  مضرة البيئية ةتعتبر الجريم
اية موسيلة في يد الدولة لتكريس ح إلاالنصف الثاني من القرن العشرين ، فالقانون ماهو 

المصالح العامة والخاصة وفي سياق حماية البيئة تنشئ عناصرها تتراوح المصالح بشكل يزيد 
 .      أو جماعات من أجل إعطاء أهمية أكثر لهذه الأولويات التي تهدد الوجود الإنساني فرادي 

 يئةـويث البـريمة تلـي لجـن الشرعـالرك:  رع  الأولـالف
 صفةـة بـئـللبي نائيةــالج مايةــالح يرــتوفـب ضيـقـي ذيــــال يطةــــالح بدأـــبم ريــــئاز ــــالج رعـــالمش رـــأق
 يجعل مفهوم مما التجريمي، النص غياب من ئي بالرغمــــبيـــال ررــالض وعــوق دـــنـع ةـبقـمس

 في والذي الضرر البيئي، وقوع احتمال عند لاسيما البيئي المجال في توسعا يأخذ الشرعية
 يصدر والذي المتعلق بالبيئة الجنائي النص من يجعل مما ،مرامست يكون الأحيان أغلب

 الجانح على زاءالج وتطبيق على البيئة عتداءالإ قمع أجل من وذلك رجعي، رثبأ يسري مستقبلا
 .الإفلات من تمكنه وعدم

 العقاب وجود،قانونا مجرّم بسلوك القيام" :على يقوم البيئة ئمار ج  في الشرعي الركن فإن وبالتالي
 السلوك يكون سلطة؛ عن  هل المقرر والعقاب المجرّم السلوك صدور المجرّم؛ للسلوك المقرر
 .(1)"مكتوبا له المقرر والعقاب المجرّم

الكثير من التشريعات حماية البيئة في قانون العقوبات و منها قانون العقوبات  تتناول   
الذي تجرم نصوصه أفعال تلويث الهواء الناجم عن صيانة و إصلاح  0229الفرنسي لعام 

المداخن و أفعال تلويث السمعي الناجم عن أفعال الإزعاج ومحدثات الضوضاء غير العادية 
منه على تجريم أفعال تلويث الموارد المائية  202نص المادة وهي من باب المخالفات و ت

                                           
 .09 التسلسلي العدد رقم -918 السنة 18 :العدد 88 :المجلد 9336 -علمية  آفاق مجلة( 1) 
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ذا تسربت إليها ، وعالج المشرع إبإلقاء مواد ضارة فيها أو ترك مواد من شأنها الإضرار بالمياه 
العراقي في قانون العقوبات في الباب الثالث منه حماية البيئة عن طريق تجريمه للمخالفات 

وهذه الأخيرة تنص  222و المادة   220منه و المادة  222المادة المتعلقة بالصحة العامة في 
على معاقبة كل من وضع على سطح أو جدران مسكنه في المدن مواد مركبة من فضلات أو 

 .(1)روث بهائم أو غير ذلك مما يضر بالصحة العامة

وفر الحماية أورد المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية في قانون العقوبات و التي ت
الجنائية للبيئة كما أوضحنا فيما سبق من خلال تقسيمه للعقوبات جنايات جنح ومخالفات و 

و إنما تجريما      جاءت بعض النصوص مجرمة للأفعال لا على أساس حماية البيئة مباشرة 
 وفر تلك الحماية بطرقو للفعل بالنظر إلى خطورته على المصالح العامة و الخاصة للأفراد 

 .مباشرة و غير مباشر 

ونذكر من بين أهم المواد الواردة في شأن الحماية الجنائية للبيئة في قانون العقوبات على       
و   212، 022مكرر ، 90 سبيل المثال لا الحصر ، ففي باب الجنايات نجد نصوص المواد 

وذلك بالنظر إلى  200، 202، 202، 200في الأفعال الموصوفة على أنها جنح نجد المواد 
باب المخالفات أورد المشرع الجنائي الجزائري مجموعة  خطورة الفعل وجسامة العقاب ، و في

و التي رصدت أيضا العقوبات الواجب   220، 222، 220من المواد نذكر منها المواد 
 (2)تطبيقها على هذه الأفعال المجرمة قانونا

 

                                           
مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة  تيارت نشر في  جامعة)عيسى على : الماسة بالبيئة الأستاذ  للجرائم  الإطار الناظم (1) 

   .111 الصفحة 92العدد 
. المتضمن حماية البيئة في اطار التنمية المستدامة ، مرجع سابق 01-10القانون  ( 2( 

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-26.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-26.pdf
http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-26.pdf
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 :اصةـوانين الخـالقي ـيئة فـعال الماسة بالبـريم الأفـتج-

التشريعي في المادة البيئية   نظرا للتطور الكبير الذي تشهده المجتمعات ونظرا لحداثة النص   
لم يوفق المشرع في وضع قانون عقابي خاص بالمسائل البيئية ولم يوفق أيضا في جمع 

مين بعض وترتيب الجرائم الماسة بالبيئة في قانون العقوبات ، فوجد نفسه مجبرا على تض
مجموعة من النصوص التي تجرم بالقوانين الخاصة بتنظيم و تأطير عنصر من عناصر البيئة 

أفعالا تخل بهذا النظام و رصد لها عقوبات جنائية أيضا و هو نفس المسار الذي انتهجه 
عنى بالمسائل البيئية وتحمل في تالمشرع الجزائري إذ نجد مجموعة كبيرة من النصوص التي 

 .نصوصا جنائية  طياتها

   . …تهدف أساسا إلى حماية الإنسان أو الحيوان أو النظافة العمومية ،أو الثروات الطبيعية 
 : و من أهم هذه النصوص ما يلي

 المتعلق بالصيد المعدل و المتمم، 90/19/0299المؤرخ في  99/01القانون رقم 

 بالمياه المعدل و المتمم،المتعلق  02/10/0290المؤرخ في  90/00بالقانون رقم 

 المتعلق بالنظام العام للغابات ، 92/10/0292المؤرخ في  92/09بالقانون رقم 

قانونا إطاريا يتعلق بحماية البيئة في إطار    9110وقد أصدر المشرع الجزائري في سنة 
 .(1)المتعلق بالبيئة  90/10التنمية المستدامة و ألغى بموجبه القانون 

                                           
.المتعلق بحماية البيئة ، مرجع سابق 01-10من القانون 20و 21،  92، 99،  90المواد  ( 1( 
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 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

الباب السادس منه مجموعة من الأحكام الجزائية تضمنت حماية لعناصر البيئة  حيث جاء في 
و قررت لها مجموعة من العقوبات واقتصر هذا القانون على الأفعال الموصوفة جنحا 
ومخالفات دون أن يتضمن أحكام خاصة بالأفعال الموصوفة جنايات ، و على سبيل المثال لا 

على العقوبات التي تمس بسلامة البيئة أو أحد   الموادالحصر في الجنح نصت مجموعة من 
مجموعة من العقوبات لكل مخالفة لأحكام هذا   عناصرها ،و في باب المخالفات تضمنت

 .(1)القانون و القوانين النافذة ذات الصلة بالمسائل البيئية

جزائري على وما يستخلص من تصفح التشريعات الخاصة بحماية البيئة عموما و في التشريع ال
وجه التحديد نجد أن النصوص الجزائية الواردة في القوانين المتفرقة والقانون المتعلق بحماية 

نتهاكات المسجلة على البيئة في إطار التنمية المستدامة لم تعد كافية لتغطية المساس و الإ
البيئة وعناصرها ،ذلك أن هناك نصوص أخرى حديثة جاءت بعده ومن ثم استوجب الأمر 
الرجوع إلى إصدار قانون للعقوبات البيئية خاص يتماشى و خصوصية الجرائم البيئية حتى 

لا و المحاكمة ظاهرة        و تكون إجراءات المتابعة    يسهل الأمر على الجهات القضائية
و يمكًن القاضي من الخوض في المادة البيئية دون خوف من غموض النص أو   غبار عليها،

القياس على الجرائم المشابهة وتساهم    عدم تطابقه مع الواقعة محل الخصومة ، وستبعد بذلك
النصوص المدرجة وفقا للمقاييس و التطورات العلمية البيئية في رفع مستوى الحماية للعناصر 

 . ئية و آليات إسناد المسؤولية الجزائية للمخالفين لأحكامهاالبي

                                           
.المتعلق بحماية البيئة ، مرجع سابق 01-10من القانون  92، 90المواد  ( 1( 
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 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

هتماما لذاتية الركن الشرعي للجريمة إو الجدير بالذكر أن هناك جانب كبير من الفقه لا يعير 
، وعلتهم في ذلك وسندهم هو أن الركن الشرعي لا يعدو أن يكون إلًا   كما أسلفنا  عموما

 .(1)رعية في الجرائمترجمة للنص الجنائي و مبدأ الش

لم تشر البتة إلى  -دراسة مقارنة–في دراستها جرائم تلويث البيئة نجد إبتسام سعيد  الملكاوي  
الركن الشرعي و إنما توقفت فقط عند مبدأ الشرعية و الأمر نفسه بالنسبة للدكتور عادل ماهر 

و تخلل الدراسة   ي تماما عنها ذكر الركن الشرع ، بمصر غاب(2)الألفي في أطروحته للدكتوراه
ن كنا قد أوردنا بعض الشيء عن الركن الشرعي من ا  و   ،  الإشارة إلى مبدأ الشرعية و فقط

 .لتجريمي ومدى ملائمته للجرائم البيئيةاباب إلقاء الضوء على النص 
 :يئي ـلوث البـريمة التـن المادي لجـالرك-1

يعد الركن المادي للجريمة الوجه الخارجي الظاهر الذي يتحقق به الإعتداء على المصلحة 
المحمية ، و عن طريق الأعمال التنفيذية للجريمة و كذلك يقصد بالركن المادي للجريمة كل 

 .(3)سلوك إنساني يترتب عليه نتيجة يعاقب عليها القانون الجنائي 
 

 : الية ـناصر التـر العـن توافـد مـريمة لابـادي للجـركن المـيام الـلق

 :راميـوك الإجـالسل-1

                                           
 9119لتوزيع ، الطبعة الأولى ، ابتسام سعيد الملكاوي ، جريمة تلويث البيئة ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر و ا (0)1
 عمان، الأردن،

 )2( عادل ماهر سيد أحمد الألفي ، الحماية الجنائية للبيئة ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانون ، كلية الحقوق ، جامعة 
 .جمهورية مصر العربيةالمنصورة ، 

 
00، ص  9102أحسن  بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر،  ( 3( 



 
 النـظام القـانوني لمـسؤولية الشخـص                          الأول الفـصل

 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

يعني كل حركة عضوية تصدر عن الجاني يستهدف بها العدوان على حق أو مصلحة بسط  
 .(1)عليها المشرع حمايته الجنائية بأحكام عقابية 

ويتسع السلوك في الجريمة إلى النشاط الإيجابي و النشاط السلبي ويقصد بالسلوك الإيجابي 
إتيان حركة عضوية لها أثر ملموس في العالم الخارجي ، أما السلوك السلبي فيعني الإحجام 

 . (2)عن إتيان ثمة نشاط واجب عليه قانونا  
السمة الخالية في التشريعات البيئية يعتبر إرتكاب جريمة تلويث البيئة بسلوك إيجابي هو 

فالمشرع الجنائي غالبا ما ينهي أكثر مما يأمر ، ومعظم هذه الجرائم تتحقق بأفعال إيجابية 
 . (3)تتطلب إتيانها سلوكا إيجابيا يصدر من الجاني

المتعلق  01-10من قانون  019يدخل ضمن الجرائم السلبية لتلويث البيئة ماورد في المادة 
البيئة فهي تسلط العقوبة على كل شخص يستغل منشأة دون أن يحصل على ترخيص  بحماية

 .من نفس القانون  02المنصوص عليه في المادة 

ومن بين الأمثلة عن السلوك السلبي في جرائم البيئة نجد ضرورة إلتزام صاحب الإمتياز في 
لقيام بنزع النفايات  استغلال شاطئ سياحي بالسهر على نظافة الشاطئ المتنازل عنه ، وا

من قانون        00ومختلف الأشياء المضرة بالمظهر الحسن للشاطئ أو الحظيرة المادة 
وأيضا معاقبة كل شخص مسخر له قانونا رفض تقديم مساهمة في مكافحة حرائق 01 -10

 .(4)(09-92من قانون  29المادة )الغابات بدون سبب مبرر 

                                           
00محمود نجيب حسني، مرجع سابق  ، ص  ( 1( 

922عادل ماهر الألفي ، الحماية الجنائية للبيئة دراسة مقارنة ،  مرجع سابق ،ص(  2( 

 )3 مجلة افاق علمية مرجع سابق (

جامعة محمد الامين دباغبن  –لطالي مراد ، الركن المادي للجريمة البيئية و إشكالات تطبيقه ، مذكرة تخرج ماجيستير  ( 4( 
.20ص  9102-9102سطيف ، الجزائر السنة الجامعية   
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 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

رائم البيئية يتجسد في كل فعل من شأنه إحداث تلويث البيئة م وعليه فإن النشاط الإجرامي للج
 .01-10من قانون  2

إذ أن المشرع الجزائري يجرم كل نشاط من شأنه تسرب أو إنبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد 
 29أو التخلص منها في مياه البحر للمحافظة على نقاء هذه المياه من التلوث  بمقتضى المادة 

 . 9110لسنة  01ن رقم من القانو 

ويحظر على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها من إنبعاث أو 
تسريب ملوثات في الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها ، للمحافظة على نقاء هذا 

 .(1)الهواء من ثمة ملوثات تنال مكونات الطبيعة لبقاء الحياة و إستمرارها 

 

 2- النـتيـجـة الإجـرامية :

تعد النتيجة الإجـرامية أحد مكونات الكيان المادي للجريمة البيئية ، وتعني التغيير الذي يحدثه 
السلوك الإجرامي في العالم الخارجي الملموس ، والتلوث الذي يحدثه الجاني في المحيط البيئي 

مثل النتيجة الإجرامية للجريمة الطبيعي أو الذي من شأنه تعريض المحيط البيئي للضرر ي
البيئية ومن ثم فإن الضرر المادي الذي يسعى الشارع البيئي إلى الحيلولة دون وقوعه وهو 

 .(2)تلوث المحيط البيئي و الإخلال بتوازنه الطبيعي أو تعريضه للخطر

                                           
0ص محمد نجيب حسني ،مرجع سابق  ( 1( 

(022 ص9100سكندرية ، مصرالعامة للجريمة الإالنظيرة ) بكري يوسف بكري محمد ، قانون العقوبات القسم العام  ( 2( 
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را في كما يقصد بالنتيجة الإجرامية الأثر المترتب على السلوك الإجرامي و الذي يحدث تغيي
العالم الخارجي ينتج عنه الإضرار بمصلحة أو حق يحميه القانون أو بمجرد تعويض من هذه 

 .المصلحة أو هذا الحق للخطر

نعقاد المسؤولية الجنائية حيال  قد يتطلب الشارع البيئي لقيام الكيان المادي للجريمة البيئية ، وا 
داث تلويث في المحيط البيئي الطبيعي و مرتكبها ، أن يؤدي سلوكه الإيجابي أو السلبي إلى إح

الإخلال بمكوناتها التي خلقها الله تعالى ويترتب على تخلف هذه النتيجة عدم قيام الجريمة طبقا 
 .(1)لنموذجها القانوني 

وترتيبا على مايقدم فإنه لايكتمل للجريمة البيئية كيانها القانوني إلا بتحقيق التلوث الذي حده 
في النموذج القانوني للجريمة لأن تخلف هذه النتيجة يترتب عليه إنهيار الكيان المشرع البيئي 

 .المادي للجريمة المستوجبة للوم المشرع الجزائري

كما هو الحال في جرائم تلويث البيئة البحرية فالشارع يجرم إلقاء مواد بترولية في البحر لما 
هلاك الكائنات الحية سواء كانت أسماك يترتب عليه من تلويث المحيط البيئي مما يؤدي إلى 

أو نبات ، وجرائم تلويث البيئة الهوائية إذ يحذر الشارع البيئي من غازات سامة أو أدخنة 
بصورة تلحق الأذى بالصحة العامة و الهلاك للكائنات الحية و التلف للنباتات ، فالمشرع 

تحقق التلوث البيئي الذي قصده من  بصدد هذه الجرائم لا ينزل عقابه على هذه المسالك إلا إذا
 .(2)خطر هذه المسالك

                                           
.مرجع سابق  0110-من القانون  29المادة  ( 1( 

2، ص 0292القاهرة،  نور الدين هنداوي، الحماية الجنائية للبيئة  دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، - ( 2( 
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 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

تقوم بعض جرائم تلويث البيئة وتتكامل أركانها باعتبارها من جرائم الضرر أي باعتبارها من    
جرائم السلوك والنتيجة بتحقق النتيجة الضارة فيها ، و التي تمثل نتيجة مادية محددة كأثر 

 .    ني السلوك الإجرامي الصادر عن الجا

ولقد سعت جل التشريعات البيئية إلى تحديد الضرر البيئي ، فقد حدد المشرع المصري الضرر 
البيئي حيث شمل كل  ماهو مضر بالكائنات الحية أو المنشآت أو الهواء وخصائصه أو سبب 

 .  (1)الضوضاء 

تن السفن تتحدث عن جريمة غمر في البحر على م 01-10من قانون  21وكمثال نجد المادة 
 . في الإقليم الجزائري

من قانون  29جريمة تسليم نفايات خاصة لمنشأة غير مرخص بها لمعالجة هذا الصنف المادة 
  10تستلزم تحقق النتيجة هي تسليم المنشأة لهذه النفايات الخطرة و حيازتها 10-21

والخطر هو أمر واقعي أقام له المشرع إعتبار في إملاء قاعدة تجريم السلوك و بالتالي فالخطر 
خشية حدوث ضرر لمصلحة محمية قانونا : " هو المنذر بوقوع الضرر و كما يعرف أنه 

 .محتمل أي تهديد للحق المحمي بالخطر فجرائم الخطر تصبح نتيجة السلوك الإجرامي إعتداء 

الخطر تفترض نتيجة في مدلولها المادي هي الآثار المادية التي تنذر   جرائم والحقيقة أن
، وتفترض أيضا نتيجة في مدلولها القانوني إذا أخذ المشرع بهذه الآثار، اعتداءباحتمال حدوث 

بهذا النوع من النتائج ورصد لها عقوبات وفقا لما تضمنته   و لقد أخذ المشرع الجزائري

                                           
 كلية الدراسات  -محمد حسين عبد القوي-رسالة لنيل رسالة دكتوراه في علوم الشرطة  –الحماية الجنائية للبيئة الهوائية  (0) 

 .029، ص  9110تاريخ الإجازة  –العليا أكاديمية الشرطة 
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 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

الخاصة بحماية عنصر أو   وبات وقانون حماية البيئة و بعض القوانينقانون العق  نصوص
من قانون حماية  92جاءت به المادة   أكثر من عناصر البيئة وأمثلته كثيرة منها ما

منشأة غير واردة في قائمة المنشآت  استغلالعندما تنجم عن “: تنص  التي01/10البيئة
أعلاه، وبناءا على تقرير  09  مذكورة في المادةالمصنفة أخطار أو أضرار تمس بالمصالح ال

  من مصالح البيئة يعذر الوالي المستغل ويحدد له أجلا لإتخاذ التدابير الضرورية لإزالة
 .(1)"الأخطار أو الأضرار المثبتة

مقتضيات الحماية من الأضرار السمعية إلى الوقاية أو القضاء أو   كما أدرج ضمن نصوصه
الأصوات أو الذبذبات التي قد تشكل أخطارا وتضر بصحة الأشخاص  وانتشار انبعاثالحد من 

وتسبب لهم إضطرابا مفرطا أو من شأنها أن تمس بالبيئة ،ومن هذا النص يتضح أن الهدف 
من حماية البيئة السمعية من الضوضاء هو الوقاية من الأخطار المتوقعة في المستقبل نتيجة 

ع ضرر يمس البيئة والأشخاص، وكذلك ما أورده بشأن إستغلال لإرتفاع الأصوات وحتى ولم يق
عشرة آلاف إلى مائة ألف   المقدرة من  بدون الترخيص المسبق برصد عقوبة الغرامة  المنشآت

 .(2)من قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة   21  كل من خالف أحكام المادة
نظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية المتضمن الت 029-12ومن خلال المرسوم 

خاصة ملازمة لمادة أو عامل أو مصدر طاقة أو : الخطر : البيئة جاء مفهوم الخطر بالنص 
وضعية يمكن أن يترتب عنها إضرار الأشخاص والممتلكات البيئية وبناء عليه يمكننا أن 

واقعة تتضمن إمكانية حدوث  نستخلص معايير الخطر المتمثلة في معيارين الأول منهما وجود
وتحقق خطر والمعيار الثاني موضوعي و هو إحتمالي الوقوع أي حكم موضوعي بشأن العلاقة 

                                           
)
99لطالي مراد ، مرجع سابق  ص  1( 

الإطار الناظم، مرجع سابق  ( 2( 
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بين واقعة حاضرة وأخرى مستقبلية بحيث تحقق الواقعة الأولى يجعل الواقعة الثانية مرجحا 
 .(1)ومتوقعا حسب المجرى العادي للأمور

 

 :بية ـبـة السـلاقـع-3

نما يجب أن يكون  لا يكفي لقيام الجريمة أن يكون هناك فعل أو نتيجة ضارة لهذا الفعل وا 
هنالك علاقة سببية ترتبط بين الفعل و النتيجة فيجب أن يتصل الفعل بالنتيجة صلة العلة 

 .بالمعلوم والمسبب لسبب 

هي بالنتيجة تعني السببية التسلسل السببي الذي يبدأ بالفعل المادي الذي يأتي الجاني و ينت 
الإجرامية ، ومن تمت يلزم لمسائلة الجاني عن جريمة البيئية أن يكون سلوكه الإرادي هو الذي 
حرك الحلقات السببية ووصل إلى النتيجة المؤثمة قانونا و هو تلويث المحيط البيئي أو تعريضه 

عن الجريمة لخطر التلوث ، و ترتيبا على ذلك لا تنهض المسؤولية الجنائية حيال الجاني 
البيئية إذا تبث إنتفاء علاقة سببية بين سلوكه سواء إيجابي أو سلبي والتلوث البيئي يؤثمه 

 .(2)الشارع البيئي

وبالنسبة لأنواع الجرائم فالعلاقة السببية تعتبر عنصر أساسي مكون للركن المادي ذات النتيجة 
ة هو بين البيئتين أو أكثر فلا و هذا أمر بديهي ولا يطرح أي إشكال لأن أصل وجود العلاق

يمكن تصور علاقة في حالة وجود شيئ واحد ، و هو حال الجرائم التي تتطلب نتيجة إجرامية 
 .أو علاقة سبيية 

                                           
مجلة أفاق علمية ، مرجع سابق - (  1( 

02، ص  0222رؤوف عبيد، السببية الجنائية بين الفقه والقضاء، دار الفكر العربي، القاهرة،  ( 2( 
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فجريمة إستغلال منشأة مصنفة دون ترخيص والتي هي من أشهر الجرائم البيئية في المجال  

اية إستغلال المنشأة و عدم حيازة ترخيص الصناعي تعتبر جريمة شكلية ،أي بمجرد إكتشاف بد
إدراي مسبق تكتمل أركان الجريمة و لا داعي للبحث عن النتيجة أو العلاقة أصلا  نفس 

من قانون  02و إستيراد سفينة صيد بحري دون ترخيص المادة  الشيئ بالنسبة لإنشاء سفينة أ
10-01(1). 

عـلم : وتـكـمن العـلاقة السببـية بـين السلوك و النتـيجة و المتمثـلة في توافـر عناصر ثلاث 
الجانح بالعوامل المسبـبة للنتيـجة و أن يـكون نشاط الجانـح أحد العـوامل المسـببة للنتـيجة ، أن 

ئم البيـئية خصوصيات تكون النتيجة وفقا لتقـديرات الشخـص العـادي ، والعلاقة السبـبية في الجــرا
 : منها 

 .يـتـم الإعـتماد في التجـريم على أساس الخـطر -
الضرر البيـئي الذي لا يمكـن توقع كافة نـتائجه ودرجة خـطـورته عــلى عـناصر  -
 .البيئة
تبـنـي المشـرع لمـبدأ الوقـاية و الحـيطة ومعالجة الأمـر قـبل وقـوع الضـرر فـي ظـل  -

 .بعـد صعـوبة إصلاحه فـيما
تخـتص بصعـوبة إكـتـشاف الضرر البيـئي والذي يتـطـلب وسائـل مادية و مهارات  -

 .(2)بشرية متطورة
 
 

                                           
22لطالي مراد، مرجع سابق، ص  ( 1( 
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تأخر حصول النتيجة الإجرامية وسعة إنتشارها مما يؤدي لتعدد العوامل المسببة للنتيجة 

 .(1)الإجرامية
لعامل الوحيد الذي أدى لا يثير بحث العلاقة السببية صعوبة ما إذا كان سلوك الجاني هو ا

إلى النتيجة ، وهو ما يفترض كفايته لإحداثها وتوصف بالسببية المباشرة ، غير أنه كثيرا ما 
 .(2)يحدث ألا يكون سلوك الجاني سببا مباشر في حدوث النتيجة 

والخلاصة أن علاقة السببية من الأمور الموضوعية يختص بالفصل فيها قاضي الموضوع ، 
إتباث ونفيا ، دون أن يخضع في ذلك إلى رقابة محكمة التمييز إلا من حيث  فله أن يقدره

أن : الفصل في صلاحية الفعل ، أو الإمتناع في إحداث النتيجة من بناء عليه يمكن القول 
مرتكب الجريمة البيئية يسأل عن الفعل أو الإمتناع الذي إقترفه ولو تداخل معه سبب سابق أو 

كان يجهله ومن ثم فإن العوامل التي يمكن أن تقطع هذه العلاقة لا  معاصر ، أو لاحق ولو
تثير كثيرا من المشاكل بالنظر لما أورده المشرع صراحة من أحكام عامة تسير لفض 

 .(3)الإشكالات التي تثور بشأن دليل علاقة السببية في الجرائم البيئية
ت مع سلوك الجاني عوامل شاذة وغير ولما كان ما تقدم فإنه تنتفي علاقة السببية متى تداخل

 .متوقعة طبقا للمألوف من الأمور في تلويث المحيط البيئي الذي تحقق
كما لو حدث ثقب في أسطوانة الغاز أو المواد البترولية التي تحملها سفينة نقل لسبب لا دخل 
لإرادة طاقم السفينة فيه ، مما أسفر عنه تسريب الغاز أو المواد البترولية إلى مياه البحر في 

                                           
مجلة علمية ، مرجع سابق–مجلة افاق  (  1( 

02ص 9112العربية ، القاهرة ، مصر ، أشرف هلاال ، جرائم البيئة بين النظرية و التطبيق ، دار النهضة  ( 2( 

دار الكتب القانونية –دراسة مقارنة في الأحكام الموضوعية  –عبد الستار يونسي الحمدوني ،الحماية الجنائية للبيئة  ( 3( 
092، ص  9100  
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من هذه الحالة تنتفي مسؤولية طاقم السفينة الناقلة متى تبث أن هذا الثقب غير راجع لخطأ 
   .(1)طاقم السفينة

  يئةـلويث البـريمة تـنوي لجـن المعـالرك:  رع الثانيـالف

سوس للسلوك المكون لها كما وصفه ـي المحـجه الخارجـريمة هو الوـن المادي للجـإذا كان الرك
و الذي ـص هـساني لهذا السلوك والنـه الباطني النفـو الوجـنوي هـنها المعـريم فإن ركـنص التج
ه فإنه بصفة عامة لا يتعدى ـذلك هذا الوجه الباطني النفساني و أيا كان هذا  الوجـيحدد ك

 .(2)بهـرامي إلا نفسية صاحـأسباب السلوك الإج

الخطأ : "الركن المعنوي للجريمة البيئية هو مايعرف بالركن الفكري للجريمة و الذي يتمثل في 
 ".الفعل المادي المجرم و يبرر قمع الجريمة العمدي الذي يستهلك ذنب الفاعل الذي إرتكب 

و هو إتجاه إرادة الجاني إلى مخالفة القانون : " كما يعرف الركن المعنوي بالقصد الجنائي 
 .(3)"الوضعي أي هو الإرادة الإجرامية التي بدونها لا يتحقق الإذناب

 :  القـصد الجـنائي-1

والقصد الجنائي في إتجاه توفيقي يعني إنصراف الإرادة إلى تحقيق الفعل وبلوغ النتيجة مع 
 . العلم بمخالفة أحكام القانون الجنائي  فجوهر القصد الجنائي على هذا النحو هو العلم و الإرادة

 : ئيةـرائم البيـلم في الجـنصر العـع1 -1

                                           
 )1 بوضياف جامعة محمدة ماستر أكاديمي  موسى نويو مذكرة مقدمة لنيل شهادة –الجرائم الماسة بالبيئة في التشريع الجزائري  (

 
929، ص 0202 -الإسكندرية –منشأة المعارف  –رمسيس بهنام النظرية العامة للمجرم و الجزاء  ( 2( 

مرجع سابق –مجلة آفاق علمية  (  3( 
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يجب أن يحاط الجاني علما بكل واقعة أو لقيام المسؤولية العمدية عن إرتكاب الجرائم 
تكييف ذي أهمية في بنيان الجريمة ، وقد يكون محل العلم وقائع ذات كيان مادي تقوم 

 .عليها الجريمة ، كما يمكن أن يكون مجرد تكييف يخضعه القانون على هذه الوقائع

يستوجب القصد الجنائي في جرائم تلويث البيئة علم الجاني بالوقائع التي يحددها النموذج  
القانوني ، فالقصد الجنائي يقوم على أساس وجود علاقة بين الوقائع التي يعلم بها الجاني 
ونصوص التجريم ولكي يتوافر العلم يجب أن يحيط بجميع العناصر الأساسية اللازمة لقيام 

 (1)الجريمة

 :رامية ـعة الإجـلم بالواقـالع-

كما يشترط لتوافر القصد الجنائي إتباث أن الجاني قصد الإضرار بأحد عناصر البيئة التي 
المتعلق بحماية البيئة والتي  01-10من قانون  20يحميها القانون ، ومثال ذلك المادة 

ة أو ملوثة و تعبر تنص على ضرورة مساءلة كل ربان السفينة تحمل بضائع خطرة أو سام
بالقرب من المياه الإقليمية لقيام القصد الجنائي في هذه الجريمة يجب أن يكون ربان 

 (2)السفينة على يقين على أنه يحمل مواد سامة و ملوثة تشكل خطر

ولما كان العلم بالعناصر الجوهرية التي تقوم عليها الجريمة عنصر أساسي لقيام القصد 
أو الغلط بهذه العناصر يترتب عليه إنتفاء القصد الجنائي لأن الجهل يعني الجنائي فإنه الجهل 

 .عدم  العلم والغلط مدلوله فهم الواقع على خلاف الحقيقة

                                           
) 

299، ص  0200النظرية العامة للخطأ الغير العمدي ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، مصر ،  –فوزية عبد الستار   1( 

)  
 )2 2ص  9102-مكتبة الوفاء القانونية –الإسكندرية –صبرينة تونسي، الجريمة البيئية في القانون الجزائري   
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هناك فرق بين العلم بالوقائع والعلم بالقانون ، فهذا العلم الأخير مفترض فإننا لدى الكافة ، 
الغلط فيه أو الجهل به ينفي القصد الجنائي و ولا يجوز ولايقبل إتباث العكس ، ومن ثم فإن 

الحكمة من قيام هذه القرينة الحيلولة دون إفلات الجاني من المسؤولية       و العقاب 
بحجة عدم العلم بالقانون الجزائي وتخفيف عبء إثبات توافـر العلم بالقانون حيال الجاني 

 .(1)عن كاهل سلطة الإتهام

 

 :الإرادة 9 -0

درك يتجه إلى تحقيق غرض ماعن طريق سلوك مادي يهدف الوصول إلى هي نشاط م
فمن ثم فهي قدرة نفسية ذهنية يستعين بها الإنسان بتأثيره على الأشخاص و , غاية معينة 

الأشياء المحيطة به ، وبالتالي فالإرادة لازمة في كافة الجرائم العمدية و غير العمدية ، إذ 
إلى تحقيق الفعل و العمل على بلوغ النتيجة بيد أنها في هي في الجرائم العمدية تتجه 

الجرائم الغير العمدية تتجه ويترتب على تخلف الإرادة إنتفاء المسؤولية الجنائية لأن المشرع 
 (2)لا يخاطب إلا الأفعال الإرادية 

إختص المشرع الباعث على إرتكاب جريمة تلويث البيئة بأحكام خاصة واعتد بدوره في    
 :حالتين 

 نائي ـصد الجـناصر القـن عـنصر مـث كعــدور الباع: الحالة الأولى 

                                           
000ص 0229جلال تروث ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، مصر ،   (  1( 

)
99الجرائم الماسة بالبيئة مرجع سابق  ص  2( 
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يتطلب المشرع في بعض الأحيان لعناصر جريمة تلويث البيئة أن يكون إرتكابها لغاية 
معينة و أن تكون الدافع لها باعث خاص ، و في هذه الحالة يدخل الباعث ضمن عناصر 

 02ه عدم توافر القصد ، مثال ذلك مانصت عليه المادة القصد الجنائي و يترتب على تخلف
فالمشرع الجزائري لم يكتفي لقيام الجريمة إقامة المنشأة فقط و إنما  01-10من القانون 

 .اشترط أن تكون إقامة المنشأة بغرض معالجة النفايات

 دور الباعث كمانع  :الحالة الثانية 

ي للجريمة ،  فبعد اكتمال عناصر المسؤولية الجنائية تفرض موانع العقاب توافر النموذج القانون
بتوافر العنصر المعنوي و القدر اللازم من الإدراك و التمييز لدى الفاعل لحمل المسؤولية دون 
أن يؤثر في وصف التجريم ، يؤدي إلى عدم توقيع العقوبة لاعتبارات المنفعة الإجتماعية التي 

ي العقاب يقابله حقه في العفو عنه إذا كان من شأن ذلك تحدد سياسة العقاب و حق المجتمع ف
تحقيق منفعة الجماعة ، وتتمثل مصادر موانع العقاب القواعد العامة المانعة للعقاب الواردة 
على سبيل الحصر فلا إعفاء من العقاب بغير نص القانوني كي لايتطور المانع القدر الذي 

 . (1)أراد له الشارع

 غايتهو  السلوك باعث عن يختلف الواقعة تحقيق إلى متجهة رادة إ باعتباره الجنائي القصد و
 القوة فهو ،  معينة غاية إلى بالنظر معين سلوك تحقيق الجاني إلى يدفع الذي فالباعث هو

 القوة معينة أي غاية تحقيق إبتغاء الجريمة إرتكاب نحو تجاهالإ إلى تدفع الإرادة التي النفسية
 يختلف كما أخرى إلى جريمة من يختلف هو و الكراهية، و و الحقد كالحب ، للإرادة المحركة

                                           
20ص، مرجع سابق ، الجزائية للشـخـص المـعـنوي عـن التـلوث البيـئيالمسؤولية   ( 1( 
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 إليه يرمي الذي البعيد الهدف فهي الغاية أما الجريمة الواحدة، داخل آخر إلى شخص من
  .(1)الواحدة  الجريمة وراء ارتكاب من الجاني

الجزائري الإرادة عن الباعث على غرار المشرع الفرنسي ، حيث أخذ  ولقد فصل المشرع 
بالإرادة دون النظر إلى الباعث ، لكن في بعض الأحيان يشترط المشرع في جرائم البيئة أن 

 .يكون إرتكابها لغاية معينة بأن يكون الدافع منها باعث خاص و من أمثلة ذلك

لمتعلق بتسيير النفايات و معالجتها المتضمن ا 12-10من القانون  20مانصت عليه المادة 
 (10)أشهر إلى ثلاثة سنوات ( 19)يعاقب بالحبس من ثمانية : " مايلي 

دج إلى تسعمائة دون التقيد بأحكام هذا ( 211111)وبغرامة مالية من خمسمائة ألف دينار 
 .(2)"القانون 

 

 

وجوب الحصول على ترخيص و و من خلال إستقراء هذه المادة يتجلى لنا أن المشرع أقر 
-10استغلال المنشأة بقصد معالجة النفايات ، و إلا فإن الإستغلال بمخالفة المرسوم    

المذكور سالفا يعد جريمة معاقب عليها ، و من ثمة فإن الباعث في هذه الحالة يعتبر  02
 .عذرا مبيحا شأنه شأن العديد من جرائم البيئية

المتعلق بحماية  01-10من القانون  10فقرة  20ى المادة و من أمثلة ذلك أيضا ، فحو 
دج إلى ( 011111) يعاقب بغرامة مالية من مائة ألف دينار : " البيئة المتضمن مايلي 

كل ربان تسبب سوء تصرفه أو رعونته أو غفلته أو إخلاله ( دج0.111.111)مليون دينار 
                                           

202فوزية عبد الستار، مرجع سابق، ص  (  1( 

22فيصل بوخالفة  مرجع سابق ص  ( 2( 
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كم فيه أو يتفاداه و نجم عنه تدفق بالقوانين و الأنظمة في وقوع حادث ملاحي و لم يتح
 .مواد تلويث المياه الخاضعة للفضاء الجزائري 

 : نائي ـصد الجـصور الق-2

 :إن جرائم التلوث البيئي كغيرها من الجرائم يتخذ القصد الجنائي فيها عدة صور منها 

 :القصد العـام والقصد الخاص 2-1

 : يقصد بالقصد العام 

اب الجريمة مع العلم بعناصرها القانونية ، بغض النظر عن الغاية توجيه الإرادة نحو إرتك
 .(1)التي يبغي الجاني تحقيقها 

 

 

أما القصد الجنائي الخاص ، فيمثل في علم المتهم الفعل و اتجاه إرادته نحو تحقيق النتيجة 
الإجرامية و ليس لازم توافر العمد في إتباث النشاط البيئي المؤلم دون تطلب بيئة خاصة فقد 

 .(2)يرمي الإنسان القاذورات في المجاري دون توفر نية تلويث البيئة لديه 

 : ددـير محـصد الغـدد و القـصد المحـالق-2-2

                                           
محمد علي سيكر، الوجيز في جرائم البيئة تشريعات تعليقات، تطبيقات قيود وأوصاف، منشأ المعارف، الإسكندرية  (  1(

 

 29 ص 2008

002عبد الستار يونس الحمدوني، المرجع السابق، ص   ( 2( 
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يكون القصد الجنائي محدد إذا اتجهت الإرادة إلى تحقيق النتيجة في موضوع أو أكثر محدد 
سلفا وقت مباشرة السلوك ،ويكون القصد غير محدد إذا اتجهت الإرادة إلى تحقيق النتيجة دون 

 .تحديد لموضوعها وقت مباشرة السلوك 

يكون القصد الجنائي محدود كما لو تعمد الجاني قتل الحيوان المهدد وفي مجال الإجرام البيئي 
كما لو استخدم الجاني مفرقعات في اضطهاد الأسماك مما يؤدي إلى تدمير الشعاب المرجانية  

 .والقضاء على الأحياء المائية الأخرى

قصد من عدمه والتفرقة بين القصد المحدد و القصد الغير محدد ليس لها أثر بالنسبة لوجود ال
ويكون الجاني في كافة الأحوال مسؤولا عن النتائج التي يترتب  عليها سلوكه الإجرامي ، كل 
ما في الأمر أن هذا التمييز قد يكون له أهمية عند وضع سياسة جنائية خاصة بالإجرام 

 .(1)'البيئي

 ( : رــباشـير مــغ)ماليــتـر و الإحــباشـصد المـالق 2-3

من خلاله يتعمد به الجاني تحقيق نتيجة معروفة   انطلاق من مفهوم القصد المحدد و الذي 
،وبمعنى أدق هو الذي يتوافر لدى الجاني عندما يتعمد إحداث نتيجة معينة و يعقد العزم على 
ذلك فيصاحب قصده هنا سلوكه الإجرامي لتحقيق تلك النتيجة المعينة فالقصد المحدد إذن هو 

في الجرائم العمدية   ف فقهي لإحدى صور القصد الجنائي في عمومه و لا يكون إلاً مجرد وص
 . العامشأنه في ذلك شأن القصد 
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وهو ما يقود إلى القول أن وصف القصد المباشر يختلف عن وصف القصد المحدد ، فالقصد 
ما يجعل المباشر هو توجه إرادة الجاني بصورة حاسمة نحو إحداث نتيجة ، ويتحقق ذلك عند

 .(1)الجاني النتيجة هدفا يسعى إلى الوصول إليه عن طريق النشاط الإجرامي

الذي تتجه فيه الإرادة إلى الفعل مع توقع النتيجة كأثر ممكن للفعل   فهو الاحتماليأما القصد 
حتمال تحققها في سبيل تحقيق النتيجة إيحتمل في تقديره أن يحدث أو لا يحدث ولكنه يقبل 

المنشآت النووية التي يترتب  رتكاب جريمة تخريبإالتي يستهدفها بفعله ، كما هو الحال في 
نفجار مستودعات الوقود النووي لها ، إعليها تسريب كميات غير محددة من المواد المشعة أو 

صر البيئية المحيطة داخل هذه عظيمة الضرر بالإنسان وبالعنا الأمر الذي يؤدي إلى أثار
 .(2)ا المنشآت وخارجه

فالقصد الجنائي المباشر للجاني توافر بمجرد التخريب العمدي للمنشأة من وراء سلوكه 
تجاه إرادته لتحقيق ذلك ، ولازمه في تلك النتيجة نتائج أخرى توافر بها القصد إالإجرامي و 

الضرر لباقي   ة إلى البيئة المحيطة و تسبب فيحتمالي و المتمثلة في تسريب المواد المشعالإ
حتمالي عناصرها ،ويتجه الرأي السائد في الفقه المصري و الفرنسي إلى القول بتوافر القصد الإ

إذا أراد الجاني بفعله تحقيق نتيجة معينة ، فترتب عليها فضلا عن النتيجة المقصودة نتيجة 
 .(3)هايتوقع ستطاعة الجاني و من واجبه أنإأخرى كان في 
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حتمالي ذات أهمية كبرى في ما تعلق بالجرائم الماسة بالبيئة ، لما تتميز تعتبر فكرة القصد الإ
به طبيعة هذه الجرائم وما يترتب عنها من أضرار محتملة بطبيعتها ملازمة للنتيجة المقصودة 

رى لم يكن يسعى من سلوك الجاني ، فقد يرتكب الجاني سلوكا مضرا بالبيئة وتتحقق نتائج أخ
 .(1)إليها إلًا أن تحققها محتمل بالنظر إلى الطابع الخاص و المعقد لهذا النوع من الجرائم

 :صد الجنائيـاوزة القـتائج متجـالن  9-2

أدرج القانون الجنائي ضمن نصوصه مساءلة الجاني جزائيا عن إرتكابه نوعا من الجرائم    
و يقصدها الجاني ، و الثانية جسيمة و لا يقصدها يتطلب فيها نتيجتين ، الأولى بسيطة 

الجاني ، ويسمى هذا النوع من الجرائم بالجرائم المتجاوزة القصد أو الجرائم المتعدية القصد ، 
وتفترض الجريمة المتعدية القصد وجود نصين يعاقبان على النتيجتين و بصفة مستقلة وعلى 

 .(2)حتملة للجريمة البسيطةحدا ، أي أن يكون نص أول لو حدثت كنتيجة م

مباشر  بقصد مسبوقة تكون أن شريطة الجاني قصد تتجاوز التي النتائج على المشرع ويعاقب  
 .(3)إجرامية نتيجة لتحقيق إرادته فيها تتجه التي الجريمة بشأن

التي  290في نص المادة  (4)و هو ما انتهجه المشرع الجزائري في القانون البحري الجزائري   
 91.111سنوات وبغرامة مالية  12أشهر إلى خمس  12تنص على عقوبة الحبس من ستة 

دج أو بإحدى العقوبتين كل ربان أو قائد أو أي عضو آخر من الطاقم  911.111إلى   دج
تسبب في ارتكاب مخالفات للقواعد التي تنص عليها التنظيمات البحرية أو أي فعل آخر من 
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همال و تسبب لسفينته أو سفينة أخرى في اصطدام أو جنوح أو تصادم مع عائق ظاهر أو الإ
 .معروف أو تسبب في عطب للسفينة أو لحمولتها ، أو في مساس بالبيئة

من 229و  922ويعاقب على الفعل المذكور حسب الحالة بالعقوبات الواردة في المادتين 
 .(1)....عنها عجز كلي مؤقتقانون العقوبات إذا تسبب في جروح انجر 

المتعلق   0222لسنة  12وهو نفس النهج المتبع من طرف المشرع المصري في القانون 
، وعلى اثر النصين المذكورين آنفا يتضح أن المشرع الجنائي (2)منه 22بالبيئة في نص المادة 

يتجه القصد  أنيعاقب على النتائج التي تتجاوز القصد الجنائي للجاني ، وبنص مستقل شريطة 
وفي نطاق الجرائم  إذنحو إحداث النتيجة الإجرامية الأولى البسيطة ، وهو ما يحتسب له 

فعال التلويث إلى إحداث نتائج أخرى تتجاوز قصد الجاني و الماسة بالبيئة غالبا ما تؤدي فيها أ
 . (3)تتميز بالخطورة و تفاقم الآثار بخلاف النتيجة التي اتجهت إرادة الجاني لتحقيقها

 يئيةـالب ريمةـالج في طأـالخ-2

 أن ئمجراال في والأصل العمدية، غير ئماالجر  في المعنوي الركن صورة هو العمدي غير الخطأ
 الغير ئمراالج بعض هناك أن إلا الجنائي، القصد صورة المعنوي ركنها يتخذ عمديةتكون 
 .(4)العمدي غير الخطأ صورة ركنها المعنوي يتخذ العمدية
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التي  والحذر اليقظة بواجبات سلوكه عن الجاني إخلال بأنه العمدي غير الخطأ تعريف ويمكن
 ومن إستطاعته في كان حين في متوقعة غير حدوث نتيجة إلى يؤدي مما القانون يفرضها
 .(1)حدوثها دون يحول أو أن يتوقعها واجبه

 ثم ومن (2)له وراص وضعت أنها بيد العمدي، غير لخطأل تعريفا الجنائية ئعاالشر  أغلب تضع لم
الخبرة  و       يتنافى و الحذر، و الحيطة وواجبات تفقي لا ذهنيا مسلكا بكونه تعريفه يمكن

غير  نتيجة فيحدث الشارع، أقر لما مغاير سلوكي نمط إتيان إلى دةار الإ فيدفع العامة، الإنسانية
 .توقعها يمكن أو متوقعة مشروعة

 والحذر، وتوقع والحيطة يتفق لا سلوك إتيان :ناعنصر  الحالة هذه في الجنائية المسؤولية فقوام
 .ميةجراالإ النتيجة
 قبل الجاني، العمدية غير الجنائية المسؤولية لقيام به يعتد الذي المعيار حول الفقه اختلف ولقد
 الجريمة غير عن الجاني مسؤولية لتحديد الموضوعي بالمعيار عتدادالإ فقها، السائد أن بيد

إلى  ينتمي و    والانتباه، الحذر المتوسط المعتاد الشخص يتوقعه ما قوامه الذي و العمدية،
تقوم  ثم من و    الظروف، ذات في وجد لو الجاني إليه ينتمي الذي جتماعيالإ الوسط ذات

النتيجة  يتوقع لم كان ولو حتى العمدية غير الجريمة عن الجاني تجاه الجنائية المسؤولية
التي  الظروف نفس به أحاطت إذا المعتاد الشخص لدى متوقعة أنها تبين متى ،لإجراميةا

 .(3)بالمتهم أحاطت
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 :البـيئي التـلوث جـريمة فـي العـمدي غـير الخـطأ صور 2-1

  الأنظمة احترام وعدم الاحتياط عدم أهمها صور عدة يشمل حيث العمدي غير الخطأ يتنوع
 .(1)العمدي غير الخطأ صور وهي واللوائح،

 من يمنع لا هذا لكن و الجنائي، القصد توافر فيها يشترط عمدية أغلبها في البيئة جرائم  و
 جرائم البيئة بعض في أحيانا يفصح قد فالمشرع عمدي، الغير الخطأ طريق بعضها عن تحقق
 مرتكبها، و الواقعة بين الرابطة النفسية طبيعة عن

 يتطلب كان إذا و ما الجريمة لقيام يتطلبها التي المعنوي الركن صورة على صراحة فينص
 .بالإهمال يكتفي أو القصد

 توافره اللازم المعنوي الركن صورة تحديد بشأن المشرع صمت يلاحظ الأحيان من كثير في و
 يتعين عمدية كانت إذا ما و الجريمة هذه طبيعة التساؤل حول يطرح ما هو و لقيام الجريمة،

 عمدية،        الجرائم أنها الأصل في أن على تأسيسا الجنائي القصد لدى مرتكبها يتوافر أن
 إلى صورة النص إشارة عدم أن أو الجريمة، لقيام أو التقصير الإهمال يكفي لا بالتالي و

 من المعنوي و الركن صورتي بين المساواة المشرع أراد أن يعني الحالة هذه في المعنوي الركن
 .أو التقصير الإهمال الفاعل مجرد حق في يتوافر أن الجريمة لقيام يكفي ثم
عمدي  الغير الخطأ توافر بشأن عدمه من القانوني النص غموض إلى بالتطرق ذلك سنبين و 

 :الآتي خلال من
 :مديـع يرـالغ طأـالخ رـتواف بشأن صـالن صراحة-
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 عمدية، الغير صورتها في البيئية ارتكاب الجريمة إمكانية على أحيانا الجنائي المشرع ينص
 بشأنه يتطلب الذي المعنوي صورة الركن بتحديد الجريمة تلك طبيعة النص عن يفصح ما فنادرا

 النمساوي، و المصري الفرنسي و كالتشريع المقارنة التشريعات في الجريمة سواء لقيام الإهمال
 .الجزائري التشريع في أو

 صورة على نصتا قد منه 289 و 288 المادتين أن نجد قانون العقوبات نصوص إلى بالرجوع
 ذلك في تسبب أو خطأ قتل من كل ": يلي ما 288 تضمنت المادة حيث عمدي الغير الخطأ
 من بالحبس يعاقب الأنظمة مراعاته عدم  أو أو إهماله إنتباهه عدم أو إحتياطه عدم أو برعونة
 " ج د 2.000,00 إلى 1.000,00 من بغرامة و سنوات ثلاث إلى أشهر ستة

 50 من بغرامة يعاقب ": يلي ما المتضمن العقوبات قانون من 457 المادة نص إلى بالإضافة
 : الأكثر على أيام خمسة لمدة بالحبس أيضا يعاقب أن يجوز و دج 500إلى
 لإطلاق نتيجة ذلك و للغير مملوكة مواشي أو حيوانات جرح أو موت في تسبب من كل

 أو الخيول أو العربات حمولة زيادة أو قيادة سوء أو بسبب سرعة أو مفترسة أومؤذية  حيوانات
 .(1)أو الركوب الحمل أو الجر دواب
 أو برعونة أو احتياط دون أسلحة استعمال أو استخدام الأضرار نتيجة نفس في تسبب من كل

 .أخرى أجسام أية أو حجارة نتيجة إلقاء
 أو إصلاح عدم أو تلف أو قدم نتيجة الحوادث نفس في تسبب منم الساحات أو كل الطرق

أو  أكوام أو حفر إحداثب حتياطالإ تخاذإ دون منها بالقرب أو المباني العمومية أو منازل صيانة
 العلامات وضع أو الاحتياط اتخاذ دون منها بالقرب أو  الشوارع في مماثلة أخرى أعمال أية

 ".المعتادة أو المقررة

                                           
76فيصل بوخالفة ، مرجع سابق ص ( 1( 



 
 النـظام القـانوني لمـسؤولية الشخـص                          الأول الفـصل

 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

 البيئية الجرائم نماذج بعض كذا و الذكر، السالفة العقوبات قانون استقراء مواد خلال فمن
الجرائم  بطائفة أخذ المشرع أن للباحث يتبين البيئة، بحماية المتعلق 01-10في القانون الواردة
 بها المساس أن من للبيئة إنطلاقا التشريعية الحماية دائرة توسيع عمدية لأجل الغير البيئية
 .بالحماية الجديرة الجوهرية مختلف المصالح على عتداءإ يمثل
 طبيعة بشأن التساؤل يثور هنا و تلويث الجريمة، بتجريم الخاص القانوني النص يغفل ما غالبا

 جريمة إعتبارها حيث الجريمة من لقيام توافره اللازم المعنوي الركن صورة تحديد الجريمة البيئة
 جريمة كل المعنوي في الركن لصورة التشريعي النص تحديد هو الأصل أن أساس على عمدية
 الجرائم  المنصوص عنالجنائية  المسؤولية تؤسس أن يتعين حيث إرتكابها، عن الفاعل يسأل
 الغير الخطأ على تأسيسها يجوز لا و الجنائي، القصد على العقوبات قانون في عليها
 .(1)عمدي

 :مديـالع يرــغ طأـللخ امةـالع ورـالص2-2
 :يلي فيما وتتمثل

 :ونةـرعـال 2-2-1-
 مقدر غير عمل على ما شخص إقدام في تتمثل وهي التقدير وسوء والخفة الطيش وهي

تندرج تحت هذه الحالة الأخطار و  (2)آثار من عليه يترتب أن يحتمل ما مدرك خطورته وغير
 .(3)المهنية التي تتم عن جهل الجاني بالمبادئ الأولية لمباشرة المهنة 
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 الإدارية الجهة من ترخيص بغير الخطرة  والمواد النفايات بتداول يقوم من ذلك مثالو 
 تقدير عدم على يدل مسلكه هذا فإن ،19-01 رقم القانون من 15 المادة لنص طبقا المختصة
 .(1)العواقب

 

 

 

 :سراتـالاح دمـوع تياطـالاح دمـع2-2-2
 السلوك، لمباشرة اللازمة الفنية القواعد الجاني عاةار م  مبعد الخطأ من الصورة هذه وتتحقق
 إضرار عليه يترتب مما معين تصرف إتيان في وكفاءته لقدراته الشخص أسوء تقدير بمعنى

 مراعاة  دون الزراعية مبيدات الحشرات استخدام أو برش يقوم كمن ذلك الغير ومثال بمصالح
 .(2)البيئة لقانون التنفيذية اللائحة تحددها التي والضوابط والضمانات الشروط
 الشروط مراعاة دون الزراعية الحشرات  مبيدات استخدام أو برش يقوم كمن ذلك ومثال

 كامل يؤخذ لم هنا فالإنسان البيئة، التنفيذية لقانون اللائحة تحددها التي والضوابط والضمانات
 .(3)المتنوعة البيئة عناصر بأحد المضرة تلك الجريمة لتفادي احتياطا ته

 :باهــالانت دمــوع الإهمال2-2-3-
إلتزاما  وتركه عليه، واجب هو بما القيام عن سلبيا موقفا الفاعل إعتماد الصورة هذه وتعني

 وقوع لتفادي والمناسبة الضرورية والوسائل التدابير اتخاذ الشخصي وعدم مسلكه في مفروضا
 .(4)الفعل الجرمي
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باتخاذ  الهدم أو التنقيب بأعمال قيام الأفراد عند أو الجهات إلتزام عدم في ذلك ويتجسد
 .(1)تطايرها لمنع اللازمة الاحتياطات

و إذا كانت الجرائم الماسة بالبيئة تتحقق في صورتها غير العمدية فإن صور الخطأ غير 
 . العمدي تتجلى فيها أيضا

 
ولم تخلو أحكام نصوص قانون العقوبات من الإشارة إليها و الحال نفسه بالنسبة للقوانين 

 221المادة –ثلا نجد م–والتنظيمات ذات الصلة في التشريع الجزائري ، ففي قانون العقوبات 
تنص على  0فقرة  220و التي تنص على عقوبة الحريق غير العمدي ، والمادة  0فقرة 

 .العقوبات المقررة لإلقاء الأقذار على أحد الأشخاص 
تنص على العقوبة المقترنة بالتسبب في موت أو جرح حيوانات أو مواشي  0فقرة  220و المادة 

عنه في النصوص التنظيمية المتعلقة بحماية البيئة ، و الجرائم لا يختلف   والأمر مملوكة للغير
من قانون  0فقرة   20الوارد ذكرها في التشريع النافذ فمن أمثلة ذلك ما جاء في نص المادة 

 . حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة

رة عند عدم إلى العقوبات المقر  ،من قانون تسيير النفايات 09و  00و أشارت أيضا المواد 
 . (2)حتياط في التعامل مع النفايات الخطرة و النفايات الناتجة عن النشاطات العلاجيةالإ

وتطرق القانون المتعلق بحماية التراث الثقافي إلى الجرائم غير العمدية المتصلة بعدم مراعاة 
ء الأبحاث الأثرية على سبيل المثال فيما تعلق بإجرا 22القوانين والتنظيم المعمول به في المادة 
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فيما يخص شغل ممتلك ثقافي عقاري غير مصنف أو استعماله  29دون ترخيص ، والمادة 
 .(1)بشكل غير مطابق للترخيص

يها ـتفى المشرع فـكإري ـزائـع الجـشريـغير أن الملاحظ على هذه الأحكام والنصوص الوارد في الت
ها ـواعـرائم و أنـرفته الجـور الذي عـمن التطم ـبالصور الواردة في قانون العقوبات ، على الرغ
 .وتصنيفاتها خاصة تلك المتعلقة بالمسائل البيئية 

كر ـأن يف  شرعـب على المـواجـم كان من الـن ثـمدية ومـير العــرائم غــريف الدقيق للجـولم يعط التع 
التعريف الوارد في  ذي يضبط مفهوم الخطأ وتحديده استنادا إلىـانوني الـص القـفي إدراج الن

طأ ومن ـديد الخـصرف إلى تحـذي ينـري المنوه عنه سلفا ، و الــوبات المصـانون العقــمشروع ق
مدية ـير العـناسبة و رفع اللبس عن القاضي في تقدير العقوبة للجريمة غـقوبة المـرير العــم تقـث

ية ـانونـصوص القـد النـحأ أو قوباتـريف المدرج ضمن قانون العـت ظروفها مع التعـمتى تطابق
 .ذات الصلة

بيرا ـسما كـإن قـيئية فـريمة البـنوي للجـن المعـصوص الركـوما يستشف مما تم التطرق إليه بخ 
قوبات ، نظرا ـانون العـليدي لقـقسيم التقـقا للتـمدية وفـير عـرائم غـئة هي جـرائم الماسة بالبيـمن الج

    ظمةـاة الأنـراعـدم مـمال و اللامبالاة و عـحتياط اللازم و الإهدم أخذ الإـلورودها في شكل ع
  شرنا إليه ، غير أن نتائجها تبلغ حدا منأو القوانين و هي صور الخطأ غير العمدي كما 

ب إعادة النظر فيها وتشديد ـالجسامة لا تتوافق فيه مع العقاب المقرر لها ، و بالتالي وج
 .(2)ئيةـمدية في المادة البيـير عـريمة غـت الجـتى وان كانـسيم حـجقوبة في حالة الضرر الـالع

                                           
المتعلق بحماية التراث الثقافي ، جريدة رسمية عدد  0229يونيو  02المؤرخ في 12-29من القانون رقم  29و  22المواد  ( 1( 
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 :مةـظــنالأاة ــراعــدم مــــع 2-2-4

نه ـب عـي يترتـابي أو سلبـاني إيجـانون سواء كان سلوك الجـنص عليه القـطأ خاص يـو هو خ
وائح ـوانين أو لـقانت ـع، سواء كـفهومها الواسـظمة تأخذ بمـنلأابارة ـنائية، وعـؤولية جـمس
ي ـورة فـه الصـذطأ في هـل الخـنظمة، ويتمثـرف المـن والحـض المهـمة بعـتى أنظـية وحـظيمـتن
يمات ـد التعمـواعـرر في القـق مع المسلك المقـطبـيث لا ينـيا، بحـشرعلا  لوك الفاعل سلوكاـس

تزامات ـللإالفة اـك مخـثال ذلـلومة ومـور معـم أمـنظيـتصة وذلك لتـن السلطات المخـالصادرة ع
  .(1)ية ـظمة الصحـنلأام و اـن العـموانين الأـرضها قـتي تفـال

والتي تلزم المنتج الحائز للنفايات الخاصة  10/02نو من القان 90ومثال ذلك نجد المادة رقم
 عاقبالخطرة بالتصريح للوزير المكلف بالبيئة بكل المعلومات المتعلقة بها، و المخالف لذلك ي

  .بغرامة مالية تتراوح بين خمسين ألف إلى مائة ألف دينار و تضاعف العقوبة في حالة العود 
يعاقب : "المتعلق بحماية البيئة التي تنص على أنه 10/01من القانون رقم 019كذلك المادة 

دج كل من إستغل منشأة دون الحصول  211.111بالحبس لمدة سنة واحدة وبغرامة قدر ها
التي تنص  019، كذلك ما ورد في الماد"هلاأع 02ترخيص المنصوص عليه في المادة على ال
 ندج كل من مارس نشاطا دو 911.111تعاقب بالحبس لمدة سنتين وغرامة : "نهأعلى 

 (2)لاهأع 00الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة 
 :يئة ـث البـلويـم تـرائـمدي في جـير العـطأ غـطاق الخـن-3

قد ينص المشرع في بعض جرائم تلويث البيئة صراحة على صورة الركن المعنوي الذي تتطلبه 
  .الجريمة، سوى كانت تتطلب قصد جنائي أن تكتفي بالإهمال

                                           
)
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زا م ـد نصوص خالية من تحديد صورة الركن المعنوي لإلـيان نجـولكن في الكثير من الأح
مدية أم أنها ـريمة وما إذا كانت عـعة الجـالتساؤل بصدد طبينا طرح ـريمة، و هـيام الجـرها لقـتواف

 .ديـير عمـطأ الغـر الخـتفي فيها توافـمدية يكـغير ع
قامت  معين قانوني مركز على عتداءالإ تحقق وجود ظل في أنه الأخير في الإشارة وتجدر
 الغير فعل عن الجنائية المسؤولية فكرة بتحقق القول أمكن الجنائية القانونية القاعدة بحمايته

 
 
 
 
 :قهـف الفـموق  3-1

  :ل هاته المسألة و انقسموا إلى قسمينو فقد إختلف الفقهاء ح
 :الأولاه ـتجلإ ا
تجاه، تطبيق القواعد العامة في حالة يرى أنصار هذا الإ قيام الجريمة على أساس القصد 

 إلايعاقب  لاسكوت المشرع عن تحديد صورة الركن المعنوي في جريمة تلويث البيئة فالجاني 
ستثناء هو العقوبة على الخطأ إذا تعمد إرتكاب الفعل فالقاعدة هي ضرورة توافر العمد والإ

 .(1) صراحة على ذلك نو الغير عمدي إذا نص القان
 :الثانيالإتجاه 

المساواة بين القصد والخطأ الغير عمدي يرى أنصار هذا الإتجاه أن القاعدة السابقة لا يمكن  
تطبيقها في جرائم تلويث البيئة، إلا أنه غالبا ما تخلوا التشريعات البيئية من تحديد صورة الركـن 

نوي، فالمشرع البيئي المعـنوي، و هذا معناه المساواة بين العمد والإهمال في قيام الركن المع
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مخالفة القواعد البيئية سواء وقعت عمدا أو عن طريق  يميل إلى تقرير جزاء واحد عن 
 .(1)الإهمال

  :ف القضاءــموق3-2

بالرجوع إلى القضاء الجزائري لا نجد أحكام قضائية تفصل في المسألة، وذلك لقلة القضايا 
إليه القضاء الفرنسي في هاته المسألة، فقد البيئية المطروحة أمامه، لذلك نتناول ما وصل 

أن جريمة تلويث مجاري المياه المنصوص عليها في المادة  -محكمة النقض الفرنسية -أكدت
من القانون الزراعي هي جريمة عمدية إلا أنها كانت لا تشترط توافر نية  10فقرة 0434

كب الفعل مدركا للطبيعة الملوثة الإضرار بالثروة السمكية أو النباتية بل تكتفي أن يكون مرت
للمواد المستعملة، وتدرج القضاء الفرنسي بعد ذلك ولم يشرط القصد و إكتفى بالخطأ الغير 
عمدي، خاصة بالنسبة لأفعال المرتـكبة في مجال الأنشطة الصناعـية، بعدها إكتفـت المحـكمة 

كان يجـيل  ـيئة المائية حـتى ولو بأن الجاني قد سمح بإلقاء مواد ملوثة من شأنها الإضرار بالب
كما قضت محكمة النقض الفـرنسية بعد إشتـراط توفــر القصد الجـنائي  طبيعة المواد الملوثة ،

مكـتفية بثـبوت قـيام الفعل عن طريـق الخـطأ، وقضت بمسؤولية رب العمل الذي تسبب مصنعه 
 .(2)ي الماء في تلويث الماء الناتج عـن سكب أحد العمال لمواد ضارة ف
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 المبحث الثاني

 إسناد المسؤولية الجـزائية للشخـص المعـنوي

 

 المطلب الأول : مفهـوم الشخـص المعـنوي ومسـؤوليته الـجـزائية 

 

 الفرع الأول : مفهوم الشخـص المعـنوي 

عبارة عن مجموعة أشخاص أو أموال تتمتع بالشخصية : " يعرف الشخص المعنوي على أنه 
القانونية و الذمة المالية المستقلة و الأهلية القانونية التي تخول له حق التقاضي و حق 

من القانون المدني الجزائري في الدولة ،  22التصرف وقد تم تحديد هذه الأشخاص في المادة 
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للقانون العام لمؤسسات و الجمعيات و الشركات بمختلف أنواعها سواء التي تخضع البلدية ، ا
 (1)أو القانون الخاص 

مكرر من قانون العقوبات يتضح أن المشرع الجزائري حدد الأشخاص  20ومن خلال المادة 
 (2)المعنوية في أشخاص معنوية عامة و أشخاص معنوية خاصة

الأشخاص المعنوية و ممثليهم عن الجرائم البيئية بأكثر تفصيل نظم المشرع الجزائري مسؤولية 
و الذي حدد من هو الشخص المعنوي الذي يخضع لأحكام هذا  01-10في قانون البيئة 

من القانون السالف الذكر ، حيث حدد المشرع الشخص  09وذلك بموجب المادة  القانون
تجارية تتمثل المسؤولية الجنائية أو  صناعية أو المعنوي الخاضع لقانون البيئة بكل منشأة

الجزائية في إلتزام شخص بتحمل نتائج فعله الإجـرامي ، فهي ليست ركنا من أركان الجريمة ، 
 (3) و إنما هي أثرها ونتيجتها القانونية 

وقد إعترف المشرع الجزائري بالشخصية المعنوية للشركات التجارية كمبدأ عام و لم يستثني 
ة المحاصة التي تعتبر شخصا قائما بذاته غير متمتع بالشخصية المعنوية يترتب منها غير شرك

مما سلف استبعاد من مجال تطبيق قانون العقوبات المجموعات الأخرى التي بسبب شكلها 
 (4)القانوني مسلوبة الشخصية المعنوية 
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00ج عدد .ج .ر.ج 9102يونيو  02المؤرخ في  19-02المعدل و المتمم بموجب قانون ،  0222يونيو  00الصادر في   
9102يونيو  99الصادر في   
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لا تكون شركة المحاصة إلا في العلاقات الموجودة بين الشركاء و لا تكشف للغير ،فهي لا«: جديدة  9مكرر  022المادة  (  4 ( 

بالشخصية المعنوية و لا تخضع للإشهار و يمكن إتــباثها بكــل الوسائل تتمتع  
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يث ـيد حـتنشأ لحظة القنوية ـصية المعـؤداها أن الشخـدة عامة مـرنسي قاعـد وضع القانون الفـلق
  تتمتع الشركات التجارية بالشخصية القانونية من تاريخ قيدها في السجل التجاري : ص على ـن

 (1) و الشركات

يرة ـدنية و هذه الأخـالتين ، حالة الشركات المـين حـرق هو الآخر بـأما القانون الجزائري فف
 .ها ـينكو ـت تـتبار من وقـنوية إعـصية المعـكتسب الشخـت

متع ـموعة تتـقوبات هي أن المجـانون العـق قـن وجهة تطبيـد مـواعـتبار القـين الإعـذنا بعـإذا أخ
يدها ، و أنه لا يمكن متابعة المجموعة من أجل الوقائع ـوم قـقاب إلى يـفاء تام من العـبإع

للشركات ، لأن الموصوفة بالجريمة إذا كان وقت إرتكابها لم تكن مسجلة في السجل التجاري 
الأشخاص الذين يتصرفون باسم الشركة عن الفترة السابقة لقيدها في السجل التجاري لا يمكن 

 (2)ارهم خلال هذه المدة وكلاء عنهاإعتب

    فالأحكام القانونية و البنود التأسيسية المتعلقة بالمديرين من حيث مدة الوظيفة و السلطات 
 .(3)ريخ القيد و المسؤوليات لا تطبق إلا من تا

إستبعد المشرع الجزائري الأشخاص المعنوية العامة من نطاق تطبيق المسؤولية الجزائية بصفة 
(4)عنوي الخاضع للقانون العام جزائيامطلقة ولم يترك أي مجال لإمكانية مسائلة الشخص الم

 

 : ليمية ــنوية الإقــاص المعــالأشخ -1
 :البلدية 1-1

                                           
Art210-6-l.a.a1c.com fr .

)1 ( 

 j.jMestre D.Velardocchio et Blanchard –Sebatien ,op .cit p.197
)2 ( 

j.j Mestre D.Velardocchio et Blanchard –Sebatien ,op .cit p.19
)3 ( 

)
مذكرة لنيل شهادة ماستر ، جامعة–كحلولة مريم ، أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري    4 ( 

.09ص  9100-9102الطاهر مولاي ، سعيدة ، الجزائري   
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تعتبر البلدية ضمن  الأشخاص المعنوية الإقليمية ، تنص المادة الأولى من قانون البلدية  
        البلدية هي جماعة إقليمية أساسية وتتمتع بالشخصية المعنوية و الإستقلال: على أن 

 (1)و تحديد بموجب القانون 

 :الدولة 1-2

ومصالحها ... يقصد بالدولة الإدارة المركزية لرئاسة الجمهورية ، الحكومة ، الوزارات 
المديريات الولائية و مصالحها ، ولاستثنائها من المسائلة الجزائية ما يبرره باعتبار –الخارجية 

أن الدولة تضمن حماية المصالح العامة الجماعية منها و الفردية وتتكفل بتعقيب المجرمين 
 (2)معاقبتهمو 

حيث يدخل في مرفق أو مرافق محددة ، ولهذا فإن هذه المرافق تخضع لمبدأ التخصص 
الموضوعي الإقليمي ، و يطلق عليها المؤسسات العامة ولقد كانت هذه الأشخاص المرفقية أو 

 .على مجرد المرافق العامة الإدارية  مرالمؤسسات العامة مقصورة في بداية الأ

تطورت فكرة المرفق العام ووجد مرافق عامة إقتصادية سواء كانت ذات طابع كالجامعات ثم 
 .صناعي أو تجاري أو مالي 

والأشخاص المرفقية هي أشخاص معنوية عامة تقوم على أنواع محددة من الأنظمة أو 
الخدمات وسواء على مستوى إقليم الدولة كله أو جزء منه ومن هذه الأشخاص مؤسسة 

ة الغزل و النسيج ، وبريد الجزائر و بذلك فإنها تختلف عن الأشخاص سوناطراك ، مؤسس

                                           
02، ص 9101مبروك بوخزنة ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، مكتبة الوفاء القانونية ، الأسكندرية ، مصر ،  ( 1 ( 

990أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائري العام ، الطبعة الثالثة ، دار الهومة ، الجزائر ، ص  ( 2 ( 



 
 النـظام القـانوني لمـسؤولية الشخـص                          الأول الفـصل

 المعـنوي عـن جـرائم تلـويث البيئة
 

 

الإقليمية في قيامها على أنشطة محددة على كل لإقليم الدولة فيكون لها طابع قومي أو على 
 (1) جزء منه فيكون له طابع محلي

 : أشخـاص القـانون العــام -2

اها المشرع من المسائلة الجزائية نجدها الأشخاص المعنوية الخاضعة للقانون العام التي إستثن
 : تتمثل أساسا في فـئـتيـن رئيسيتـين 

 : المؤسـسات العـمومـية ذات الطابع الإداري و نجـد منها 2-1

المدرسة العليا للقضاء ، الديوان الوطني للخدمات الجامعية ، المستشفيات ، الوكالة الوطنية 
 .لتطوير الإستثمار 

 

 

 : المؤسـسات العـمومية ذات الطابع الصناعي والتجـاري2-2

و نجد منها دواوين الترقية و التسيير العقاري ، الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره ،  
 .الجزائرية للمياه ، بريد الجزائر 

 وبمعنى آخر الأشخاص المعنوية الخاصة هي التي تطلع بأغراض يقوم بمثلها الأفراد أو الدولة
 (2)باعتبارها شخصا عاديا لاعتبارها صاحبة سلطة

 : من القانون المدني الأشخاص المعنوية الخاصة بنصها على مايلي  22وقد حددت المادة 
                                           

92-990مرجع سابق ص –كحلولة مريم  - ( 1 ( 

90-92ص  9110فتوح عبد الله الشاذلي ، المسؤولية الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية  ، مصر  - ( 2 ( 
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كل  -2الوقف ،  -2الجمعيات و المؤسسات ،  -2الشركات المدنية و التجارية ،  -0*...
 (1)*القانونية مجوعة من الأشخاص و الأموال بمنحها القانون الشخصية 

بالرجوع إلى نصوص القانون لتحديد الأفعال التي يسأل عنها الشخص المعنوي الخاص 
 .الخاضعة للقانون الخاص التي تتمثل في الشركات المدنية و التجارية و المؤسسات و الوقف

لتقـريـر المسؤولية الجـزائية إشـترط المشرع إكـتساب الشخـصية المعـنوية للشخـص المعـنوي 
 . الخاص

وبالرجوع إلى قانون البيئة المشرع البيئي أخضع المشاريع و الورشات و المشاعل و مقالع 
م أو سواء كان الشخص عا 01-10الحجارة والمناجم التي تهدد البيئة إلى أحكام قانون البيئة 

 .خاص 

 

 نوي ــص المعـن مسؤولية الشخـضاء مـقه و القـف الفـموق: لب الثاني ـالمط

 نوي ـعـص المـؤولية الشخـقه من مسـف الفـموق: رع الأول ـالف

 : نويـص المعـزائية للشخـؤولية الجـر للمسـالإتجاه المنك-1

المرتكبة باسمه و لحسابه، لقد إختلف الفقه بشأن ثبوت مسؤولية الشخص المعنوي بشأن الجرائم 
ف بشأن ثبوتها لممثله فهي مقررة له كما لو إرتكبت لحسابه الخاص، و لكن لاو ليس هناك إخت

بشأن المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ذاته باعتباره شخصا قانونيا متميزا عن  رالجدل يثو 

                                           
)
9110مايو  -10المؤرخة في  00، الجريدة الرسمية رقم  9110مايو  00المؤرخ في  12-10من القانون  22أنظر م    1 ( 

المتضمن القانون المدني ، الجريدة الرسمية 0202سبتمبر  92المؤرخ في  29-02المعدل و المتمم للأمر رقم   
.0202سبتمبر  01المؤرخة في  09رقم   
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المنكر  الاتجاه:أوال .الذي إختلف بشأنه الفقه بين مؤيد لها و معارض الأمرممثله، وهو 
يذهب جانب من الفقه إلى إنكار المسؤولية الجنائية  .للمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي

المالية، فإرتكاب الجريمة من طرف ممثل  للشخص المعنوي تأسيسا على أن محلها ذمته
 .(1) بالإرادة يختلف إذا ارتكبها لحسابه الخاص لتمتعه لاالشخص المعنوي 

من الفقهاء إلى أن الشخص المعنوي هو مجرد افتراض قانوني يخالف الحقيقة، فهو  ذهب فريق
كائن خيالي خلقته إرادة المشرع و أسبغت عليه الشخصية القانونية، فالشخص الحقيقي عند 

تكون  لا الإرادةالحقوق ليست سوى سلطة إرادية و  لأنفحسب،  الآدمي، هو الشخص هؤلاء
الطبيعي وحده هو الذي يصلح ألن يكون طرفا في الحق ألنه هو الذي ، فالشخص للإنسان إلا

له إرادة يعتد بها القانون وله في نفس الوقت وجود حقيقي،أما فكرة الشخصية المعنوية، ما هي 
مجرد افتراض قانوني مخالف للواقع لجأ إليها المشرع كحيلة قانونية لتمكين  ىفي الحقيقة إال
تى تكون لها أهلية موال من تحقيق أهدافها، وحلأجموعة من اأو م الأشخاصمجموعة من 

ومن أشهر ) (، وتعد هذه النظرية من أقدم النظرياتبالالتزاماتو التحمل  '(2)اكتساب الحقوق
 : ، و أهم ما قيل في نقد هذه النظرية أنها يعيبها أمران"سافنييه " من قال بها الفقيه

، أين خلاقلأاالقانون و معناه في لغة الفلسفة و أنها تخلط بين معنى الشخص في نظر  -
، وأما في نظر القانون فهو كائن اجتماعي يصلح دةاإر يعتبر الشخص كائنا إنسانيا له عقل و 

ليست هي جوهر الحق و  الإراديةأنها تعتبر الحق سلطة إرادية، والقدرة  ،للوجوب له و عليه
إنما تلزم غالبا لمباشرته، فإذا راعينا المعنى الصحيح للشخص في نظر القانون و تبينا أن 

                                           
 ) 1 09،ص  0220دار النهضة العربية،القاهرة، مصر،  0شخاص المعنوية، ط ،لأاالمسؤولية الجنائية :شريف سيد كامل (

ناني والقانون المصري، دون طبعة، دار لبالصدة، مصادر االلتزام، دراسة في القانون الأنظر عبد المنعم فرج  ( 2 ( 

200ص 0202النيضة العربية، بيروت لبنان، سنة  1 
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ينطوي  لابالشخصية المعنوية  الاعترافالحق، اتضح لنا أن  ليست هي جوهر الإراديةالقدرة 
  .على أي افتراض

 

 

 ة للشخـص المعـنوي الإتجاه المؤيد للمسـؤولية الجـزائي: الـفرع الثاني 

زائية للشخص المعنوي، ويهدم حجج ـتطور الفقه الحديث وأصبح يؤيد في مجموعة المسائلة الج
ثيرة خاصة بعد التأكيد على ذلك من خلال العديد من ـستنادا لاعتبارات كإالمنكرين لمسائلته، 

الحماية " وع بشأن موض 0202نعقد في سبتمبر إالمؤتمرات الدولية كمؤتمر هامبورج الذي 
ومؤتمر الجمعية الدولية للقانون العقوبات الذي انعقد في مدينة " الجنائية للوسط الطبيعي ،

ضد البيئة بالتطبيق للقانون  الجرائم" بشأن موضوع  0222ريودي جانيرو بالبرازيل في سبتمبر 
 .الجنائي العام

أنصار هذا الاتجاه يرون أن الحجج التي ساقها أنصار الرأي السابق ليست قاطعة في رفض    
المسؤولية الجزائية للأشخاص المعنوية ، وقد استند الفقه المؤيد للمسؤولية الجزائية 

 :ي للأشخاص المعنوية إلى مبررات كثيرة وذلك على الوجه التال(1))

 

 : نويةـاص المعـازية للأشخـتراضية أو المجـفة الإـيعـلطبا -1

                                           
جمال محمود الحمودي، احمد عبد الرحيم عودة، المسؤولية الجزائية للشركات التجارية، دراسة تحليلية مقارنة، ( 1 ( 

01،، ص 9119الطبعة الاولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن،   
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حضيت بتأييد جانب من الفقه في القرن التاسع عشر، ووفقا لمنطق نظرية الحقيقة التي تسود 
، فهو في نظر القانون 9الفقه الحديث ، فإن وجود الشخص المعنوي حقيقة لا يمكن إنكارها

 .القانونيكائن له وجود ذاتي وحقيقي ومستقل، وقيمة اجتماعية تجعله أهلا للوجود 

ن يصبح طرفا في كل ألتزامات، و وبالتالي في مركز قانوني يؤهله لاكتساب الحقوق وتحمل الإ
عقد، وبالتالي أهلا للتقاضي وتحمل المسؤولية، والتسليم بإنكار إرادة الشخص المعنوي يؤدي 

 (1)ه إلى إهدار المصالح الأساسية للمجتمع ويصطدم والقواعد القانونية التي ترتب مسؤوليت
  .المدنية اعترافا بوجوده وتسليما له بالشخصية القانونية

لا يحول دون مسائلة الشخص المعنوي ليس صحيحا إنكار المسؤولية  :صصـدأ التخـبـم-2
الذي يحدد الوجود القانوني للشخص (2)الجنائية للشخص المعنوي بحجة أن مبدأ التخصص هو 

إن مبدأ التخصص لا يرسم حدود الوجود  .المعنوي، ويحصره في الغرض الذي أنشأ من أجله 
القانوني للشخص المعنوي، إنما يرسم حدود النشاط المصرح له بممارسته، فوجود الشخص 

معنوي دائما المعنوي حقيقي حتى ولو جاوز مجال تخصصه، وليس بشرط أن يلتزم الشخص ال
بالأهداف التي خصصها له المشرع، حيث يمكن أن يقع منه ما يعد مخالفا للقانون وبالتالي 
يكون مسؤولا عنه، وخاصة في مجال الجرائم غير العمدية التي تقع نتيجة إهمال أو خطأ غير 
عمدي، فلا يوجد ما يمنع من مساءلة وعقاب مؤسسة خاصة بتصنيع الورق إذ ما تسببت في 

 .عن تأثره بمخلفات هذا النشاط(3)لويث مجرى مائي ناجم ت

                                           
)
200عادل ماهر الألفي ، مرجع سابق ، ص   1 ( 

)
02،ص 9112، دار المطبوعات الجامعية ،مصر ، فتوح عبد الله شاذلي ، المسؤولية الجنائية    2 ( 

200عادل ماهر الألفي ، مرجع سابق ، ص   ( 3 ( 
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 :وبةـقــصية العـبدأ شخـلى مـنوي عـص المعـزائية للشخـــارض المسؤولية الجـعـدم تـــع – 3
ليس صحيحا القول بأن إقرار المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي ينطوي على إهدار لمبدأ 

ى غير لشخصية العقوبة، إن الإخلال بمبدأ شخصية العقوبة يتحقق إذا وقعت العقوبة مباشرة ع
كالأشخاص  (1)المسؤول عن الجريمة، أما إذا وقعت عليه فامتدت أثارها غير المباشرة إلى غيره

 .تبطين به فلا يؤدي ذلك إلى المساس بشخصية العقوبةالمر 

 :نويــص المعـخـلى الشــوبات عـقـبيق العـطـابلية تـق -  4

للشخص (2)وفي النهاية لا محل للاعتراض القائم على عدم ملائمة بعض العقوبات الجزائية  
تماثل في تأثيرها تأثير عتباري ، وذلك لقابلية الكثير من تلك الجزاءات للتطبيق عليه ،والتي الإ
نائية على الشخص الطبيعي ، فعقوبة الحل تنهي وجود الشخص المعنوي، ـزاءات الجـالج

رامة والمصادرة تضرب ذمته ـقوبتي الغـعأن وعقوبة الغلق تنهي أهليته لممارسة النشاط، كما 
نوي،أما العقوبات عـص المـدام بالنسبة للشخـقوبة الإعـقوبات تكون بمثابة عـالمالية، وكلها ع

السالبة للحرية التي توقع على الشخص الطبيعي ، يقابلها وضع الشخص المعنوي تحت 
جزئيا أو استبعاده من  الحراسة أو تضييق دائرة نشاطه المسموح به، كحضر نشاطه كليا أو 

 .(03) السوق العام

 

 

                                           
 ) 1 التشريع والفقه والقضاء، الطبعة  محمد على سويلم، المسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، دراسة مقارنة بين  (

  .009،ص  9110الأولى، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 
 
 

009محمد علي سويلم، مرجع نفسه، ص  ( 2 ( 
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ص ـالمقارنة من مسؤولية الشخات ـزائري و التشريعـف التشريع الجـموق :المطـلب الثاني 
 نوي ــالمع

 
 

 :نويـص المعـللشخ زائيةـالج سؤوليةـيال المـزائري حـشرع الجـف المـموق: الفرع الأول  

تكريسا للمواقف الفقهية حيال مدى إمكانية قيام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي اختلفت  
المعارض لقيامها، مثل  الاتجاهالتشريعات حيال إقرارها، فهناك من التشريعات التي انتهجت 

 .أعمال الشخص  نه عند وقوع الجريمة في نطاقأعترف بها بحيث ي ماني الذي لاللأاالقانون 

عتراف الصريح عن موقف مشرعنا الوطني فقد انتقل بالتدرج من عدم إقرارها إلى غاية الإما أ
ت الواردة على قانون العقوبات لابها، وتعميمها في كل المنظومة القانونية، إذ تعتبر التعدي

معيار التمييز بين المواقف المتباينة التي مرت بالجزائر  9112جراءات الجزائية سنة الإوقانون 
 .للشخص المعنوي يال المسؤولية الجزائيةح

  :4112نة ـبل سـلة ما قـرحـم -0

ثارها، و كل ما آالتي مست المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي و  التعديلاتقبل صدور 
يعترف بها لينتقل  يخص متابعة الشخص المعنوي جزائيا كان المشرع الجزائري في البداية لا

 بموجب بعض القوانين الخاصةجزئي العتراف لإبعد ذلك ل

 : نويـعـص المـية للشخـزائـؤولية الجـمسـراف بالـتــعدم الإـــلة عـمرح -1
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يتضمن إقرارا المتضمن قانون العقوبات لا ( 22/922 مروهي المرحلة التي كان فيها الأ
مر الأنه قبل صدور أبحيث  ،آنذاك الجزائية للشخص المعنوي و مر مبرر هو بالمسؤولية

مام موقف أ نكون لم يكن هناك اعتراف بالشخصية القانونية للشخص المعنوي، هنا 02/29
 (1)صريح رافض لمساءلة الشخص المعنوي جزائيا

ساس الكثير من أ على نذاك إقرارا ضمنيا بها،آنه تم اعتبار موقف المشرع الجزائري إل إ
منه بخصوص  2ورد في المادة نذاك مثل ما آالعبارات على المتضمنة في قانون العقوبات 

 ا الشخص المعنوي عقوبة تكميلية يجوز الحكم بهل اعتبار ح

ق المؤسسة نهائيا لاإغ أنبش " منه ن 00في مواد الجنح والجنايات ، كذلك ما ورد في المادة 
منه بخصوص منع  92ت محددة بنص القانون ، كذلك نص المادة في حالا"  أو مؤقتا

ستاذ رضا فرج اعتبر كل هذه العبارات تدل إلا أن الأ ارسة نشاطه ، الشخص المعنوي من مم
ن المشرع الجزائري لم يسلم أالطبيعيين، بحيث  شخاصالأ ية تطبق في مواجهةأمنعلى تدابير 

نما توقعالإللأشخاص قاعدة عامة بالمسؤولية الجزائية ك احتمال صدور نصوص  عتباريين،وا 
النص على العقوبات  عقوبات جنائية ، لذلك حرص يعتوق فعال معبعض الأ لتجريم خاصة

تصدر  توقع عتباري الذيالإ ي توقع على جنائية الشخصالت منالتكميلية، و على تدابير الأ
  (2)أنه عقوبة جنائيةبش

بخصوص ضرورة فرض إنشاء  آنذاكجراءات الجزائية من قانون الإ 220ما ما ورد في المادة أ
 هاصحيفة للسوابق القضائية لتقييد العقوبات التي تطبق على الشركات التجارية، فقد اعتبر 

                                           
) 

21-92-99ص 9102-19العدد 02المجلد –عبد العزيز فرحاوي مجلة الأدب و العلوم الإجتماعية   1 ( 

21-92-99مرجع سابق  ص عبد العزيز فرحاوي ( 2 ( 
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نلإستاذ رضا فرج بعيدة عن االأ رجع أ ماقرار الضمني بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وا 
 .تعاقب الشخص المعنوي نصوص خاصة تقرر بموجب حكام استثنائيةذلك إلى أ

 

 :نويــص المعــزائية للشخـمسؤولية الجـزئي بالـتراف الجــعلة الإـرحـم – 2

قانون العقوبات الجزائري لم يعترف  أنلة على عتراف الجزئي للدلاسمينا هذه المرحلة بالإ 
كرس هذه المسؤولية  أخرىبالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي من جهة، و من جهة 

سعار قمع المخالفات الخاصة المتعلق بالأ 7500/مر الأبموجب قوانين خاصة نذكر منها  
 . منه صراحة هذه المسؤولية حيث ورد فيها 20قرت المادة الأسعار أ بتنظيم

بإدارة الشخص  نمرتكبة من القائمي أحكام هذا الأمر عندما تكون المخالفات المتعلقة ب"  
 خيرحق هذا الألاالمعنوي ي مديريه، باسم و لحساب الشخص أويه و أو مسير المعنوي 

حقات لاعن الم لا، فض مروتصدر بحقه العقوبات المالية مر المنصوص عليها في هذا الأ
من قانون  010، كما نصت المادة "  أ عمدياء في حالة ارتكابهم خطالتي تجري بحق هؤلا

عندما ترتكب المخالفة من : "  أنه علىعمال المتعلق بالرسم على رقم الأ 0229المالية 
الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة  تابع للقانون آخرشخص معنوي أو  شركة 

 ".وبالعقوبات

القانونيين للمجموعة ، ويصدر الحكم  أوالممثلين الشرعيين و التكميلية ضد المتصرفين 
 .(1)وضد الشخص المعنوي وة ضد المتصرفين و الممثلين الشرعيين بالغرامات الجزائي

 : 2114نة ـد سـلة ما بعـمرح -2 
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مواكبة من المشرع الجزائري للتطورات العالمية والمحلية في مختلف جوانب الحياة السياسية ، 
المعنوي الإقتصادية والإجتماعية ، أصبح من الضروري الإقرار بالمسؤولية الجنائية للشخص 

الذي تزايدت أعداده ، وتعاظمت نشاطاته ومنه توسعت إمكانية ارتكابه جرائم جسيمة تلحق 
أضرار تفوق ما يأتي به  إجرام الأشخاص الطبيعيين، لذلك قرر المشرع الجزائري بموجب 
التعديلات التي مست قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية وبموجب قوانين خاصة تلت 

لتعديلات استحداث مسؤولية جنائية محددة المعالم من حيث الأشخاص المعنويون هذه ا
والشروط المتطلبة لقيامها، مع الحفاظ على مساءلة الأشخاص الطبيعيين فاعلين كانوا أم 

  .شركاء في الجريمة التي يرتكبها الشخص المعنوي

مكرر  09مكرر إلى  02لمواد المتعلق بقانون العقوبات نلاحظ ا 12-02فبالرجوع إلى القانون 
" العقوبات المطبقة على الأشخاص المعنويين،وذلك في الباب الأول مكرر بعنوان  التي تحدد 0

 . "العقوبات و تدابير الأمن
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 موقـف التشريع المقـارن من المسؤولية الجـزائية للشخـص المعـنوي :  ثاني الفرع ال

 

 تصطدم لأنها المعنوية، للأشخاص الجنائية المسؤولية إقرار حيال الجنائية الشرائع تباينت لقد
 المسؤولية أن على يقوم والذي الجنائية، الشرائع أغلب عليه درجت الذي التقليدي والمبدأ
 .الطبيعيين الأشخاص حيال إلى تنهض لا الجنائية

  مسؤولية وأقرت المعنوية، للأشخاص الجنائية المسؤولية مبدأ الجنائية الشرائع بعض أقرت ولقد
 هذا ويسري ولحسابه، إدارته على القائمين يرتكبها التي الجرائم عن جنائيا المعنوي الشخص

 الهولندي والقانون والإنجليزي  الأمريكي القانون الشرائع هذه من البيئة، تلويث جرائم على المبدأ
 الجنائية للأشخاص المسؤولية الهولندي الجنائي الشارع أقر إذ  1976سنة في الصادر
 والشخص الطبيعي للشخص المزدوجة المسؤولية وأجاز 51 المادة منه بمقتضى المعنوية
 الحالي الصادر الفرنسي القانون وكذلك الإجرامي، الفعل ثبوت حالة في واحد آن في المعنوي

 عن جنائيا)1(الأشخاص حيال الجنائية المسؤولية بمبدأ الفرنسي الشارع أخذ إذ  1992سنة
 .المعنوية الأشخاص  من تقع التي الجرائم

 

  ترتكب أن أولهما شرطين توافر المعنوي الشخص حيال الجنائية المسؤولية لقيام أنه مؤداه بما
 مصلحة تعودأو  فائدة الإجرامي النشاط يحقق أن مفاده بما المعنوي، الشخص لحساب الجريمة

 .أعضائه على
 دودـح في يكون أن و ممثله القانوني أو ضائهـأع دـأح واسطةـب ريمةـالج بـكـترت أن وثانيهما
 بينها ومن رائمــالج على كافة المبدأ هذا ريسوي الإتفـاق ضىـبمقت أو قانونا ررةـالمق سلطاته

 جرائم بينها رائم ومنـالج نـع نائياـج نويـالمع الشخص يسأل ثم ومن البيئية، تداءـعالإ رائمـج
  .تداءـعالإ

 .ممثليه يرتكبها البيئة التي تلويث جرائم  عن جنائيا المعنوي الشخص يسأل ثم ومن
 

                                           
90، ص  0222محمد محي الدين عوض، القانون الجنائي في الشريعة العامة، دار النهضة العربية، القاهرة،   ( 1 ( 
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يعد من أقدم التشريعات التي أقرت مبدأ المسؤولية الجنائية للشخص  فهوالتشريع البريطاني أما  
المعنوي، حيث يسأل الشخص المعنوي كمبدأ عام في التشريع البريطاني عن الجرائم التي 

وجرائم تلويث البيئة شأنها في ذلك شأن باقي الجرائم  .قائم على إدارته باسمه ولحسابهيرتكبها ال
وفقا لهذا التشريع ، ومن ثم يسأل الشخص المعنوي عن ارتكاب جريمة التلويث التي تقع في 

بشأن حماية البيئة البحرية من  0200إطار ممارسته لأنشطته، فالقانون البريطاني الصادر عام 
بالزيت يقرر في مادته الثالثة مسائلة كبار موظفي الشخص المعنوي جنائيا إلى جانب التلوث 

المسائلة الجنائية للشخص المعنوي عن فعل إلقاء الزيت في مياه البحر، وذلك متى ثبت 
 .إهمال منهم (1)ارتكابهم للفعل ناجما عن 

 
المشرع الأمريكي مبدأ المسؤولية الجنائية للشخص فيه قر الذي أ التشريع الأمريكيعلى غرار  

المعنوي، ونص عليه صراحة في العديد من التشريعات الخاصة، كالقانون الخاص بحماية 
المستهلك والقانون الخاص بتنظيم إنتاج وتداول المواد الخطرة ،وكذلك القانون الخاص بحماية 

ن التلوث، كما قدر الجمع بين المسؤولية الماء من التلوث، والقانون الخاص بحماية الهواء م
 (2)الجنائية للشخص المعنوي والمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي في ارتكاب جريمة تلويث 

 .البيئة

تبنى المشرع المصري لمبدأ المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في  فقد التشريع المصري أما 
 04تضمنته بعض نصوص في القانون رقم ارتكاب جريمة تلويث البيئة، وذلك من خلال ما

الصادر بشأن البيئة والتي تخاطب أحكامها الشخص المعنوي المتمثل في  0222لسنة 
  المشروعات والمنشآت، وذلك بعد أن أدرك دور الأشخاص المعنوية ومسؤوليتها في الحفاظ

                                           
290،  299عادل ماهر الألفي، مرجع سابق، ص  ( 1 ( 
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لى البيئة وما قد يكون لها في دور بالغ في ارتكاب كثير من الأفعال التي تشكل اعتداءات ع
 .ملوثة للعناصر البيئية، ومن ثم لايتسنى لها الإفلات من العقاب  (1)

 جرائم أن كما المعنوي، الشخص عن المسؤولية لأوامرا تنفيذ ترتكب البيئية الجرائم أغلب أن بل
 مجالاتها في المختلفة لأنشطتها المعنوية الأشخاص ممارسة خلال من ترتكب البيئي التلوث

 غالبا التي المتطورة و الحديثة والأجهزة المعدات و الآلات استخدامها لزيادة نتيجة و المختلفة
 للأشخاص الجنائية المسؤولية إسناد لازما كان الذي الأمر البيئي، التلوث مصدر تكون من

 (2) .المعنوية

                                           
)
0222لسنة  12من قانون البيئة المصري  02المادة   1 ( 

)
09، ص 0221-دار النهضة –محمد مصطفى يونس   - حماية البيئية البحرية من التلوث في القانون الدولي العام  2 ( 
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 :تمهيد 

تراف ــلال إعـئة من خـويث البيـرائم تلــن جـنوي عــص المعـزائية للشخــيد المسؤولية الجـد تأكـبع
عاله ـؤولية أفـنوي مسـص المعـل الشخيمـضرورة تحبـرى ـشريعات أخـزائري إستنادا لتـالمشرع الج

طبيقات ـلى التإصل ـذا الفـطرق في هـس أن نتـأمل لحسابه لابـل من يعـريق ممثليه و كـن طـع
، المبحـث الأول  ثينــصل إلى مبحـسمنا هذا الفـوقة سناد المسؤولية للمنشآت المصنفإالخاصة ب

وبات ـقـالعــبتـبيان  والمبحـث الثاني  يئةويث البــم تلـرائـن جـفة عـنـنشآت المصـسؤولية المـمبدراسة يهتم 
  .رائم تلويث البيئةــنوي عـن جــص المعـررة للشخــالمق
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 : ث الأولـالمبح

 

 ئةـالبيرائم تلويث ـن جـؤولية المنشآت المصنفة عـمس

 

  فةـشأة المصنـن نشاط المنـلويث الناشئة عـرائم التـج:  لب الأولـالمط

  فةـشأة المصنـشاط المنـن نـجة عـيئة الناتـويث البـلـرائم تـوصية جـصـخ:  رع الأولـالف

 :طرــرائم الخــن جـئية مـريمة البيـد الجــتع-1

دة ـيجة لعـن نتـد ذاتها، ولكـئة في حيـبالبضرار لإاصد ـيق لال ـصود من ذلك أن الفاعـوالمق 
يها ذلك ـلبـتي يـية الـتماعــجلإتصادية واــقلإل، منها الحاجة اـكاب ذلك الفعـرتإأسباب أدت إلى 

ي ـظة فـي الباهتاللكـالتها، وكذا ـيجة لشح المياه وقـها نتثالساب البيئة، مـشاط على حـالن
 .ذرة ـين للسقي بمياه الصرف القـزارعـين والمـحلاالف راجها يلجأ بعضـاستخ

ر الذي الأمومية وليست الخاصة، ـك العمملالأاريمة البيئية هي ـون موضوع الجـالبا ما يكـو غ
نها، ومن جهة ـع عـدافـر يـرر مباشـد متضـتج لاعقاب بشأنها أنها لاكان وراء انتشار ظاهرة ال

رم ــص المعتدي صفة المجـفي شخ تمعـد تجـالبيئية، فقريمة ـية في الجـيعرف الضح لاد ـأخرى ق
ريمة البيئية ـتعاصر الج لايال القادمة التي ـجالأية إلى ـديد الضحـكما قد يتأجل تح ،والضحية

 )1(ن ترث سمومهاـلك

لقة بحماية ـية المعمول بها والمتعـالتشريع الأحكاممع مراعاة "من نفس القانون  29نصت المادة 
مر أو ترميد ـب غة الخاضعة للقضاء الجزائري كل صالبحرية، يمنع داخل المياه البحريالبيئة 

                                           
0009-2002مجلة آفاق علمية        : ISSN 1(        90رقم العدد التسلسلي  2099السنة  09:العدد 99:لمجلدا(  
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 الأنشطةرقلة ـرية أو وعـئية البحـالبي والأنشطةلمواد من شأنها اإلضرار بالصحة العمومية 
 ...."ريةـالبح

 لها انونيةـة القمايـيث وفر الحـبح المادي لها للأثررم هذه السلوكات نظرا ـري جـزائـشرع الجـالمـف 
 المتضمن النظام العام 1 92/09من القانون  92- 99- 90- 00- 09وكذلك المواد 

 .(1)تللغابا

 :  ستمرةـرائم مـتية وجـرائم وقـج-2

رة بغض ـتية أو مستمـونها وقـين كـو فاصل التمييز بـريمة هــطبيعة الفعل المادي المكون للجإن  
ل ـرد إتيان الفعـريمة و إنتهت بمجـابيا أم سلبيا، فإذا تمت الجـإيج علـإذا كان هذا الف ـماالنظر ع
مرة ، ـريمة مستـون أمام جـزمن نكـترة من الـف راميـالإجتية، أما إذا إستمر السلوك ـكانت وق

ددا، ـو متج   تابعا ـمت تدخلاليه ـب عـدخل الجاني في الفعل المعاقـو تـستمرار هلإن اـبرة مـفالع
الزمن الذي ـترافه، أو بـقداد لإـستعوالإ ابهـكـلارتن تهيأ ـعل مـذا الفـق هـتسب ترة التيـتد بالفـيع لاإذ 

 .(2)زائية ـر فيه آثاره الجـيليه و الذي تستم

الناجمة جراء الجرائم البيئية لفترة زمنية طويلة حتى تقوم  الآثارتمتد : ريمةـــامتداد أثر الج2-1
 .بإعادة الحال إلى ما كانت عليه الإنسانما نجم عنها من ملوثات، أو أن يقوم  الطبيعة بإزالة

 

 :يئيةــريمة البــرح الجـسـساع مـات9-9

يوجد ما  لامتناهي، فالبيئة الهوائية مثال لاها و نطاقها الـئية باتساع مسرحـريمة البيـيز الجـتتم
  يحدها كما أن بقعة الزيت قد تنتشر في البيئة المائية حسب الكمية التي تم تسريبها، مما

                                           
00،09فيصل بوخالفة ، مرجع سابق ص ( 1 ( 

000سعيدان علي، مرجع سابق، ص  ( 2 ( 
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 ذي عادة يكون ـ، و الشارهاـانتع ـصير بمنـت قـرائم في وقـثل هذه الجـلى مـطرة عـب السيـيصع
 .ةسريعة نظرا لطبيعة مكونات البيئ بصفة

 :دودــابرة للحـــريمة دولية عــج2-3

تداء واضحا ـعد إـتعم فإنها ـد الوطنية ، و من ثدو ـل الحـية داخـريمة البيئـب الجـكـرتيمكن أن ت 
عة ـصرف المواد المشـص ما بـيام شخـوازن البيئي، كقـالتي تسعى للحفاظ على الت الأحكامعلى 
ية للدول، و السياسدود ـارج الحـية خـرائم البيئـكب الجـد ترتـو ق .ة المائيةـراقها في البيئـو إغ

لوث ـرائم تـبج رـالأملق ـإذا تع لاسيمادود ـحـابرة للـريمة دولية عــبارها جـتـعبالتالي فإنه يمكن إ
السريع للهواء  الانتشارتيجة ـوبات للسيطرة عليها نـتنفها من صعـئة الهوائية وما قد يكـالبي

 .بالجو (1)خاصة رارة و الرطوبة الـالملوث، بسبب سرعة الرياح و درجة الح

                                           
92.،ص 9119حسين عبد القوي، الحماية الجنائية للبيئة الهوائية، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، مصر،   ( 1 ( 
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و     ق، لاطلإرائم البيئة على اـطر جـيتصدر قائمة أخ لأنو ما أهل هذا النوع من التلوث ـو ه
  سابهاـلون لحـمن هم يعم أوركب من طرف الدولة ـقد يت أن إلىالسبب  (1)

أن  نجـدلذلك . كلها لميةاـئة العـلى البيـتداء عـو اعـمكان ما ه في ةـتداء على البيئـكل اع
ث ـح لالـخ، من رائمـالجهذه  لمثلصدي ـل التـبرية من أجـك ميةـأهالدولية أولتها  ياتـفاقــتالإ

 اقياتــتفالإهذه  ـين، ومن بلـهاصدى ـطنية تتـعات وـووضع تشري بتهاـمحارلى ـع الأطرافالدول 
 لتيوا راضـبالانق ددةـالمه واعـبالأنة ـارة الدوليـبالتج لقةـالمتع 0200نطن سنة ـية واشـاقـجند اتف

اقية ـ،واتف 0299 ديسمبر 92 في ؤرخـالم 229-99سوم ـمر بـبموج زائرـالجمت إليها ـانض
 زائرـالجا ـضمت إليهـان تينها والـلص مـوالتخ طرةـالخايات ــل النفـقـن فيكم ـأن التحـبازل بش

 . 0229ماي  02 في ؤرخـالم 029-29مرسوم  بـبموج

فاق ـات ربـع رائمـالجذه ـه لـلمثصدي ـرورة التـصت على ضـها نر يــالدولية وغ ياتـاقـالاتفهذه ـف
 .هاـيما بينـنسيق فـوت دولي

ذلك  في بما، ةـالمشروع ـيـرغ شطةـالأن منعة ـة واسـائمـدود قـابرة للحـئية العـالبي رائمـالجمل ـشـوت 
جارة ـ، والت ـدةفــستنمال وادـالم بـريـوته الأوزونبقة ـ، لطريةـالب ياةـالح فـيروع ـر مشـيالغ الإتجـار

 ر يـنظم وغمـال ريـروع وغـشمال ر يـاك غمـسلأطرة، وصيد الخـفايات اـالن فـيشروعة مـال ـيرغ
 لامةن وسـملأديدا ـهتتشكـل  ئية ـرائم البيجـل الـشروع كـمال ريـار غـشجطع الأـنه، وقـلغ عـبمال
يادة ـدامة وسـستمال نمية ـى التـعل ـيسلب ريـثـتأ لـهان البلدان و ـم ركثيـالـمة شاب وتـخارة الأجـوت

 .نالقانو 

 

  الناشئة عن نشاط المنشآت المصنفةصور جرائم تلوث البيئة :  الفرع الثاني

                                           
أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، . مراح علي، المسؤولية الدولية عن التلوث عبر للحدود    ( 1 ( 

.90،ص 9112/9110  
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 وبات ـقـانون العـل المنشآت الواردة في قـث بفعـرائم التلويـج -1

ميز قانون العقوبات الأشخاص المعنوية بنوعين من العقوبات، تتخذ أولاهما في مواد 
 .المخالفات، وتتخذ الثانية في مواد الجنح و الجنايات

 :وي في مواد المخالفاتـالمعنص ـلى الشخـقة عـقوبات المطبـالع 1-1

تتمثل هذه العقوبات في الغرامة التي تساوي من مرة إلى خمس مرات الحد الأقصى للغرامة 
الحكم بمصادرة  إمكانية(1)انون الذي يعاقب على الجريمة، معالمقررة للشخص الطبيعي في الق

 .الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة أو نتج عنها 

 : المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنح و الجناياتالعقوبات  1-2

الأقصى للغرامة  (2)دتساوي من مرة إلى خمس مرات الح تتمثل هذه العقوبات في الغرامة التي
المقررة للشخص الطبيعي في القانون الذي يعاقب على الجريمة ، و في الحالة التي لا ينص 

 .الطبيعيالقانون على الغرامة المقررة للشخص 

 :الجنائية للشخص المعنوي فإن الحد الأقصى للغرامة يكون كالآتي (3)ةالمسؤولي يامو ق 

مليون 0 .مليون دينار جزائري، عندما تكون الجناية المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد9 
 .دينار جزائري، عندما تكون الجناية المعاقب عليها بالسجن المؤقت

كما أورد المشرع مجموعة من العقوبات التكميلية،  .دينار جزائري، بالنسبة للجنحخمسمائة ألف 
للتدابير المفروضة عليها و تتمثل مجمل هذه العقوبات في  و ذلك من أجل استجابة المنشآت 

                                           
 ) 1 0222يونيو  19: ه الموافق لـ0092صفر  09: المؤرخ في 22/022ر رقم من الأم 10مكرر  09انظر المادة  (

 المتضمن قانون العقوبات الجزائري
) 

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق 90-12مكرر من القانون رقم  09من المادة  9انظر الفقرة    2 ( 

) 
، مجلة العلوم القانونية و الإدارية، كلية "تبلور التنمية المستدامة من خلال التجربة الجزائرية" وناس يحي، ناس يحي،   3 ( 

02،، ص  9110،لسنة  10الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد   
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 ،سنوات 2غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز  ،حل الشخص المعنوي - :
المنع من مزاولة نشاط أو عدة  ،سنوات 2ومية لمدة لا تتجاوز من الصفقات العم الإقصاء

 ،سنوات 2جتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجاوزإأنشطة مهنية أو 
الوضع تحت  ، نشر و تعليق حكم الإدانة، مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجريمة

ت و تنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى سنوا 2الحراسة القضائية لمدة لا تتجاوز 
 .إلى ارتكاب الجريمة

إن العقوبة التكميلية المتمثلة في حل الشخص المعنوي لا يمكن أن تنطبق على المنشآت 
و          10-03ية الواردة ضمن قانون البيئة رقمالمصنفة، لأنه بالرجوع إلى الأحكام الجزائ

أنها لم تتضمن حل المنشأة المصنفة، لأن المنحى العام للسياسة  دـالقوانين المتعلقة به، نج
العقابية الخاصة بالمنشآت المصنفة يتجه إلى الحظر المؤقت لاستعمال المنشآت المصنفة إلى 

 (1)حين انجاز أعمال التهيئة، حتى في حال مزاولتها لنشاطها دون ترخيص

سنوات، فلا يفهم منه بقاء المنشأة  2وفيما يخص الغلق كعقوبة تكميلية لمدة لا تتجاوز 
سنوات، ثم تباشر نشاطها بمجرد انقضاء المدة، لأن هذا  2المصنفة مغلقة طيلة الخمس 

يتناقض مع أهداف حماية البيئة التي تسعى إلى إعادة امتثال المنشأة المصنفة في أقصر وقت 
لى هذا التوازن يتم تحقيق ممكن من أجل أداء وظيفتها الاقتصادية والاجتماعية و بالحفاظ ع

 .(2)المصنفة التنمية المستدامة في إطار السياسة العقابية الخاصة بالمنشآت

 

 : شريع الخاصة ـصوص التـنوبات الواردة في ـقـالع -2

                                           
مرجع سابق  22/022من الأمر رقم  10مكرر  09انظر المادة  ( 1 ( 

نية المقررة لحماية الساحل من التلوث في التشريع الجزائريالآليات القانو    ) 2( مذكرة لنيل شهادة الماجيستير بن صالح 
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روضة ـزاءات المفـين من الجـعلى نوع 01-10يئة رقم ـزائري في قانون البـتمد المشرع الجـعإ
ذها القضاء ـرى يتخـتصة، وأخـخـرضها السلطات الإدارية المـجزاءات تففة، ـعلى المنشأة المصن
زاء الإداري و مثال ذلك وقف نشاط ـذ صفة الجـيرة أنها قد تتخـه الأخذز هـالجزائي، و ما يمي

و في هذا الإطار  المنشأة المصنفة بصفة مؤقتة، بالإضافة إلى تجسيدها في شكل عقوبة مالية
د مكنت القاضي بأن يأمر بتنفيذ الأشغال و ـمن نفس القانون، ق 92ن المادة نجد الفقرة الثانية م

قتضاء يمكنه الأمر بمنع يئة الخاصة بالمنشأة في أجل يحدده القاضي، وعند الإـأعمال الته
تمام إقار أو منقول آخر يكون مصدرا للتلوث الجوي إلى حين ـتعمال المنشآت أو أي عـاس

 .ات اللازمةشغال و الترميمانجاز الأ

بمنع استعمال الذي يصدره القاضي فمن خلال نص هذه الفقرة نلاحظ أن المشرع جعل الأمر 
مسة ـخ"ن ـرامة مـيه بغـلـاقب عـذي يعـوي، و الـتلوث جـشأة بـبب المنـالة تسـرن بحـتـالمنشآت ، مق
تة أشهر و ـس رين إلىـبس من شهـب بالحـاقـود يعـشر ألف و في حالة العـمسة عـآلاف إلى خ

، "وبتين ـاتين العقـه دى ـمسين ألف ألف دينار أو بإحـمسين ألف إلى مائة و خـرامة من خـبغ
-10انون البيئة رقم ـق من 92د المادة ـدده القاضي، نجـل الذي يحـترام الأجـدم احـوفي حالة ع

دينار، وغرامة شرة آلاف ـنار إلى عـمسة آلاف ديـرامة من خـتجيز للمحكمة الأمر بغ 01
ير، كما يمكنها الأمر بحضر استعمال ـها عن ألف دينار عن كل يوم تأخـدية لا يقل مبلغـتهدي

فيذ الالتزامات ـأو تن غال و أعمال التهيئةـتسببة في التلوث إلى حين انجاز أشـالمنشآت الم
  .صوص عليهاـالمن

ضي ـوز لها أن تقـيجـيص، فــرخـدون تزاول نشاطها بـمة أن المنشأة المصنفة تـن للمحكـذا تبيا  و 
  .يصــلى الترخـصول عـين الحــنشأة إلى حـبمنع استعمال الم

حالتين، فالحالة الأولى ـط بـري الأمر المتعلق بمنع استعمال المنشأة مرتبــزائــرع الجـشـل المـعـج
و مبين في ـاللازمة كما هرميمات ـتستند إلى عدم انجاز المنشأة لأشغال و أعمال التهيئة و الت
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،و الحالة الثانية تستند إلى استغلال المنشأة  01-10من قانون البيئة رقم  92و  92المواد 
 019ص المادة ـمن ن 19قرة ـيص المنصوص عليه قانونا، طبقا للفـدون الحصول على الترخ

 .(1)من نفس القانون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
) 

،مرجع سابقالمتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدام 01- 10من القانون رقم  92انظر المادة    1(  
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مة ـريـن جـفة عـشآت المصنـزائية للمنـؤولية الجـيام المسـروط قـش : لب الثانيـطـالم

 ئةـلويث البيـت

زائيا عن ـنوي مسؤولا جـعـيكون الشخص الم": مكرر من قانون العقوبات  20حسب نص المادة 
القانون (1))ندما ينص ــيين عـيه الشرعـلـالجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممث

يام المسؤولية ـصر شروط قـالمادة أن المشرع الجزائري ح، نستنتج من نص  " على ذلك
واسطة أجهزة أو ـئية بـريمة البيـكاب الجـرطين وهما، ارتـنوية في شـاص المعـزائية للأشخـالج
ص ـساب الشخـئية لحـريمة البيـ، وارتكاب الج(الفرع الأول)نويـص المعـمثلي الشخـم

 . )الفرع الثاني)نويـالمع

  الشــروط المتعـلـقة بـمرتــكـب الجـــريمة : الفـرع الأول

 نويـص المعـثلي الشخـزة أو ممـواسطة أجهـيئية بـريمة البـاب الجـرتكإ -1

ن ـصرف عـما يتـريمة بنفسه، إنـكب الجـته لا يمكن أن يرتـكم طبيعـنوي بحـص المعـإن الشخ 
 .ن إرادتهــبير عـعـق التـكون حـيين يملـيعـطب عدة أشخاص طريق شخص طبيعي معين أو

نوي لا يسأل إلا عن ـص المعـقوبات ، أن الشخـمكرر من قانون الع 20ين من نص المادة ـويتب
 ولهم سلطة التصرفـيفة عليا لديه، تخـلون وظـرائم المرتكبة من أشخاص طبيعيين يشغـالج

 .باسمه

نوي، ـعـص المـخـالشصد بأجهزة ـيق . يهـلص المعنوي أو ممثـشرع بأجهزة الشخـعبر عنهم الم 
نوي إدارته ـول لهم القانون أو النظام الأساسي للشخص المعـالأشخاص الطبيعي ة الذين يخ

والتصرف باسمه، كالرئيس أو المدير أو مجلس الإدارة أو الجمعية العامة للمساهمين أو 

                                           
) 

مؤرخة في 22العقوبات ، الجريدة الرسمية ،عدد، يتضمن قانون 9100- 19- 19مؤرخ في  02-00قانون رقم    1 ( 

2011-08-10 
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الأعضاء،أما ممثليه الشرعيين فهم الأشخاص الطبيعي ة القادرين على تمثيل الشخص 
 .المعنوي

ويملكون سلطة ممارسة النشاط باسمه، كالمدير   العام، ورئيس مجلس الإدارة، المدير المعين 
لمدة مؤقتة ، ن كان من غير والوكيل الخاص وا موظفي الشخص المعنوي، ما دام قادرا على 
تمثيله، ومن ثم ة لا يسأل الشخص المعنوي عن الجرائم المرتكبة من طرف ممثله الفعلي أو 

 .للتصرف باسمه (1)لعادي الذي لا يتمتع بالتفويض الموظف ا

والجدير بالذكر أن مسؤولية الشخص المعنوي لا تحجب مسؤولية الشخص الطبيعي،   ن قام 
من  9مكرر فقرة  20 أوبالأفعال الإجرامية باسم الشركة ولحسابها، وهذا ما نصت عليه المادة 

الشخص الطبيعي  2ص المعنوي لا تمنع مسائلة المسؤولية الجزائية للشخ" إن: قانون العقوبات 
 .(2)"كفاعل أصلي أو شريك في نفس الأفعال

 

المعنوية المخاطبة بقانون البيئة، و باعتبار أن هذه  الأشخاصتعتبر المنشآت المصنفة من 
عن طريق  إنمابنفسها، و  الإجراميةالأخيرة كائن غير مجسم فإنه لا يمكنها مباشرة نشاطاتها 

ير عن إرادة المنشأة المصنفة، فالقاضي عند بحثه في مدى ـأشخاص طبيعيين يملكون حق التعب
ريمة ارتكبت من ـأن الج إثباتليه من جهة ـنشأة، يجب عـنائية لهذه المـيام المسؤولية الجـق

هة و من ج  نشأة المصنفة،ـلاقة بالمـيين لهم عـدة أشخاص طبيعـين أو عـعي معـص طبيـشخ
ية تسمح بإسنادها إلى المنشأة ـريمة البيئـفيها الج (3)ا إذا كانت الظروف التي وقعتأخرى يبين م

                                           
) 

محي الدين بربيح ، ، المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، العدد الثاني   1 ( 

.922، ص  9102كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، جوان   

)
يتضمن قانون العقوبات ، مرجع سابق 02-00قانون    2 ( 

)
لقمان بامون، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئة، مذكرة لنيل درجة الماجستير في   3 ( 

012،ص  9100، كلية الحقوق و العلوم السياسية، -ورقلة  -القانون الجنائي، جامعة قاصدي مرباح،   
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عاله صادرة عن المنشأة المصنفة ـبر أفـتــتحديد الشخص الطبيعي الذي تع: أولا .المصنفة 
خاصة ـيذية الـيئة والمراسيم التنفـماية البـلق بحـالمتع 01-10وع إلى قانون البيئة رقم ـبالرج

 يعي المخاطبـص الطبـد أن الشخـماية البيئة، نجـبالمنشآت المصنفة لح

أفعاله صادرة  رـتعتبير هو الذي ـهو الشخص المستغل للمنشأة المصنفة و بالتالي فإن هذا الأخ
تبر أفعاله صادرة عن المنشأة ـيعي الذي تعـديد الشخص الطبـحـبرة في تـعن المنشأة، والع

  .تستند إلى رخصة الاستغلال أو طلب التصريح بالاستغلالالمصنفة 

أما إذا كانت المنشأة خاضعة لمؤسسة مصنفة، فان الشخص الطبيعي الذي تعتبر أفعاله 
صادرة عن المنشأة المصنفة هو الشخص الذي أوكل له استغلالها، و في الحالة التي لا يكون 

ان المسير الفعلي هو الذي تعتبر أفعاله فيها الشخص موكل باستغلال المنشأة المصنفة، ف
 .صادرة عن المنشأة المصنفة

ر في شركة ـوالمسي فةـشأة المصنـن المنـعاله صادرة عـتبر أفـو الذي تعـلي هـر الفعـن المسيإـف  
رين طبقا لنص المادة ـامن قد يكون حسب الحالة، إما كافة الشركاء أو المدير أو المديـالتض
ددا في القانون الأساسي ـالتجاري، والمسير في شركة التوصية يكون محمن القانون  220

اري، أما شركة المساهمة فإن التسيير يتم ـمكرر من القانون التج 220للشركة طبقا لنص المادة 
عضوا، أو أن ينص في قانونها  09أعضاء على الأقل إلى  0تألف من ـإما بمجلس إدارة ي

و ما  201أعضاء طبقا لنص المادة  2إلى  0الذي يتكون من و  الإدارةالأساسي على مجلس 
 (1)بعدها من القانون التجاري و ما 229بعدها، و المادة 

 :نوي ـص المعـمثل الشخـتصاص مـدود إخـي حـرم فـل المجـدور الفعـص -9

                                           
002عيسى بن صالح، مرجع سابق، ص محمد الحاج  ( 1 ( 
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دمها بنص ـدود سلطاته التي يستخـل في حـضو أو الممثـرف العـليه أنه إذا تصـق عـمن المتف
ب ـرتـوبات يـقـون العـانـت طائلة قـوقع تح إنصرف ـذا التـاق، فإن هـب الاتفـالقانون أو بموج

وم ـدث أن يقـد يحـكن قـؤولية ، ولـذه المسـيام هـروط قـرت شـوافـنوي إن تـص المعـؤولية الشخـمس
ود هذا التجاوز ـن وجـم مـلى الرغـصرف عـذا التـرتب هـدود سلطاته، فهل يـجاوز حـؤلاء بتـد هـأح

ص ـؤولية الشخـقه إلى أن مسـض الفـب بعـد ذهـفق .نوي؟ـعـص المـزائية للشخـالمسؤولية الج
ضائه في حدود السلطة المخولة لهم، إلا أن ـزائيا لا تثور إلا إذا تصرف أحد أعـنوي جـعـالم

سي في ـرع الفرنـلمشلزمه اـذا الشرط لم يستـرى أن هـية أخـرى من ناحـغالبية الفقه في فرنسا ت
ذ ـرى فإن الأخـومن جهة أخ .ون إليهـوز الركـقوبات، وبالتالي لا يجـقانون ع 090/9نص المادة 

دم المسؤولية الجنائية ـمساحة من ع(1) .ود ـير مبرر إلى و جـن غـؤدي مـق يـبهذا الرأي الساب
ندما ـالأمر بحل الشركة عللأشخاص المعنوية وقد ذهب القانون الفرنسي في هذه المسألة إلى 

رض الذي أنشأت من أجله لتجاوز الجهاز حدود ـن الغـازت عـانح(2) بقىـتكون قد إلا أن الأمر ي
دود ـحـرا لصعوبة رسم ـنوي، نظـص المعـعلق بممثل الشخـندما يتـل وضوحا عـصلاحياته، أق

 .تصاصـالاخ

التريث والتدقيق عند البحث في شروط المتابعة  إلىوتحديد صفة الممثل ، مما يدعوا القاضي 
  .الجزائية للشخص المعنوي

لس الإدارة باطلا لسبب أو ــية العامة أو مجـوة الجمعـن أو دعـريـد المديـين أحـيـكون تعـد يـق
رار مسؤولية هذا ــنوي، فهل يمكن إقـص المعـلآخر، وعلى الرغم من ذلك يتصرف لحساب الشخ

واب لا في ـلا نجد الج .مثل الفعلي؟ـعال المرتكبة من طرف هذا الجهاز أو المالأخير عن الأف
البية الفقه إلى رفض ـينما يذهب غـتهاد القضائي الفرنسي ،بـمكرر ولا في الاج 20نص المادة 

                                           
لألشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد، دار النهضة العربيةاالمسؤولية الجنائية  عمر سالم ، (  1 ( 

22ص  0222القاهرة، مصر ،   

من قانون العقوبات الفرنسي  000المادة  (  2 ( 
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 .ض ضحية أكثر منه متهماـوي في هذه الحالة ، إذ هو في نظر البعـنـمسؤولية الشخص المع
ص المعنوي إلا في الحالات ـخر أنه لا يجوز قيام مسؤولية الشخوفي نظر البعض الآ

وبالشروط التي نص عليها المشرع صراحة، وطالما أن هذا الأخير لم ينص على قيام 
زائية في هذه الحالة ، فمن غير الممكن قياس الإداريين الفعليين على الإداريين ـؤولية الجـالمس

وع من المسؤولية ــذا النــرار هــجانب من الفقه ضرورة إقكس من ذلك يرى ـالقانونيين وعلى الع
 يها مسيروها ـنوية التي يكون فــحتى لا يتم خلق نوع من الحصانة لصالح الأشخاص المع

زائية في حالة الأشخاص ــنوي الجـص المعـالقانونيين مجرد أسماء مستعارة مسؤولية الشخ(1)
ص ـوكيل للتصرف باسم ولحساب الشخـطاء تـإعتصاص أو حالة ـويض الاخـون بتفـالمتمتع
ويض المسؤولية، مادام ـتصاص يؤدي إلى تفـويض الاخــالجواب كان من منطلق أن تف :المعنوي

ر مصنع أو مدير ــويض مديـتفـنوي، كـص المعـمثابة ممثل قانوني للشخـالوكيل كان يتصرف ب
 .زائيةــؤولية الجـام المسـيـروط قرت كافة شـوافـزمه إذا تـدة إنتاج، لذا أفعاله تلـوح

رسه القضاء ـمكرر، ونتمنى أن يك 20وافرت شروط المادة ـتبناه متى تــو الرأي الذي نــوه
طبيق، على ـنوي الفعالية عند التـزائية للشخص المعـؤولية الجـطي لمفهوم المسـعـالجزائري حتى ي

ض على ـويـح تفـنوي عند منـالمعص ـحيث استبعد مسؤولية الشخ خلاف ما ذهب إليه الفقه
ير أو ـرد أجـجـوي لأنه مـنـص المعـدة لا يمكنه إلزام الشخـمدير وح أساس أن مدير مصنع أو

 .تابع له
 ريمة ـــلقة بالجــروط المتعــالش: ثاني ــرع الــالف

 إرتكاب الجريمة باسم الشخص المعنوي  -0
 20في الواقع المادة   عيـص الطبيـمساءلة الشختباري لا يمنع من ـعص الإـمسؤولية الشخ إن 

ص ـزائية للشخــإن المسؤولية الج"ص ـتنـق في هذا المجال، إذ ـمكرر فقرة ثانية تزيل كل عائ

                                           
) 

20عمر سالم، نفس المرجع ، ص   1 ( 
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شريك ـص الطبيعي كفاعل أصلي أو لذا حرص المشرع على ، كـنوي لا تمنع مساءلة الشخـالمع
ص ـخـيد أن مساءلة الشـرنسي تأكـانون الفمن الق 090/9وتقابلها المادة " س الأفعالـفي نف
ريمة من المسؤولية إذ ـب الجـيعي الذي ارتكـص الطبـفاء الشخـنائيا ليس معناها إعـنوي جـالمع

   قوباتـانون العـرائم المنصوص عليها في قـدى الجـحـرت في حقه أركان إـديده، وتوافـأمكن تح
(1) 

ق دون الإخلال بمسؤولية ـريمة تتحقـن الجـنوي عـالمعص ـرر صراحة أن مسؤولية الشخـلذلك ق
مبدأ ازدواج المسؤولية بصوص ـذا الخـر في هـني ذلك أن المشرع يقـص الطبيعي، ويعـالشخ

ب مسؤولية ـبة لا تجـكـرتـريمة المـن الجـنوي عـص المعـالجزائية عن الفعل الواحد، فمسؤولية الشخ
ص الطبيعي والشخص ـل من الشخـة المبدئية كـالوجهنها بل يبقى من ـيعي عـص الطبـالشخ

زهما في ـراد، حسب مركـب كل منهما على انفـل ويعاقـن ذات الفعـتراك عـالمعنوي مسؤولا بالاش
 (2)نائيةـماية الجـزيد من الحـفاء المـريك، لإضـريمة فاعل أصلي أو شـذات الج

من ـابي، فـجـمل مادي إيـرامية أو عـية إجـر نـتواف يامهاـرائم المادية التي لا تتطلب لقــذا في الجـوك
نوي، ـص المعـة للشخعــيماـيئات الجـزائية للهـقوم المسؤولية الجـذه الحالات أن تـتمل في هـالمح

كاب ـضائها في ارتـضو من أعـند دور كل عـوف عـصية من الوقـن المسؤولية الشخـدون تمك
  .ينـرد معـها لفـعن أوريمة ـالج

    ديد يصبح ـنوي فإن التحـص المعـمدية المنسوبة إلى الشخــرائم العــقى أنه في حالة الجــويب
 أوي ـنائي متوقف على مدى وعـصد الجـرف ضروريا لأن إثبات القـن طـريمة مـاب الجـرادة ارتكإ
لا  ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزته ماعدا في هذه الحالة فإن تحديد الشخص الطبيعي، 

                                           
) 

 G.Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, op. Cit
 )1 ( 

مذكرة مقدمة لنيل شهادة أكاديمي -المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري و الممارسة القضائية (  2 ( 

 /9109السنة الجامعية –المسيلة –جامعة محمد بوضياف –صالحي أحمد -
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نوي إذ يكفي للقاضي التأكد من قيام ــص المعـزائية للشخــتبر أمرا ضروريا لقيام المسؤولية الجـيع
، وهو ما (1) كابها من طرف ممثل الشخص المعنوي أو أحد أجهزتهـميع أركانها وارتــريمة بجـالج

أن مساءلة يتناسب مع المبادئ العامة للقانون الجنائي في نظرية المساهمة التي تقتضي 
الشريك تفترض وجود فعل أصلي مجرم دون أن تكون مرتبطة بالمساءلة الفعلية للفاعل 

 (2)الأصلي، مما يحقق نوعا من العدالة النسبية بين المسؤوليتين

 :ويـنـعـالم صـالشخ سابـلح يئيةـالب ريمةـالج ابـكـرتإ -2

 و الطبيعي صـالشخ طرف من يةـالبيئ ريمةــالج بتـإرتك إذا نويـالمع صـالشخ مسؤولية ثورـت لا
 إذا أو(3) المعنوي، صـبالشخ إضرارا أو صيةـالشخ مصلحته قــيــتحق بهدف أو لحسابه الخاص

 الجنائية المسؤولية لقيام يشترط ذلك على ،و(4)رالأخي لهذا إسناده لا يمكن خطأ نتيجة كانت
 .لحسابه و بإسمه وقعت قد البيئية تكون الجريمة أن المعنوي للشخص

 
 بــكـرتـت ندماــع نويــالمع صــالشخ لحساب ريمةــالج وقوع وبـوج أيضا يضيف من هناك و

 فائدة، أي تحصل لم ولو حتى راضهــأغ يقــوتحق مالهــأع سير رض ضمانــبغ الأفعال
 صـالشخ أجهزة لتاز  أو الطبيعي صــالشخ توفي إذا تىــأنه ح عنه رــينج الشرط هذا وتطبيق(5)
 صــالشخ سابهـلح بهاـإرتك التي ريمةــن الجـع يرـالأخ ذاـه متابعة دون ولـتح لا نوي،ـالمع

                                           
)
992الجنائي الخاص ، المرجع السابق ص أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون    1 ( 

محمد حسن الكندري، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس  (  2 ( 

،22.،ص 9112القاهرة، مصر،  214 .ص 

)  
 ) 3     001شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، مرجع سابق، ص  

211فرج صالح الهريش، مرجع سابق، ص  ( 4 ( 

) 
 Bernard Bouloc : La responsabilité pénale des entreprises en droit Français,RIDC , vol 46

)5 ( 
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 متابعة تمت لمحكمة النقض الفرنسية أين 0220-09-19قرار الغرفة  صدر وقد الطبيعي،
 (1) .لوحده المعنوي الشخص

 
 إرتكاب حالة في الأم المؤسسة فروع تسأل هل:مفاده تساؤل طرح شأنه من الشرط هذا تفعيل و

 إحداها؟ الجريمة لحساب
 

ارتكاب الجريمة لحساب الشخص المعنوي أو لحساب المنشأة المصنفة، هو أمر منطقي في  إن
حصر مسؤولية هؤلاء الأشخاص في النطاق المعقول، فبتوفر هذا الشرط لا تسأل الأشخاص 

حسابهم الشخصي طبقا لنص المادة ل(2) المعنوية عن الجريمة التي تقع من ممثليها إذا ارتكبت
وتطبيق هذا الشرط على المؤسسات المصنفة يطرح تساؤلا  .مكرر من قانون العقوبات  20

فيما إذا كانت المؤسسة المصنفة تضم عدة منشآت مصنفة، وارتكبت هذه الجريمة لحساب هذه 
تقع على المؤسسة أم ( الفرع)، فهل المسؤولية الجنائية تقع على المنشأة المصنفة الأخيرة

الأم ؟ لا نجد جواب على هذا التساؤل في منظومة القوانين البيئية، ولا في التنظيمات   المصنفة
الخاصة بالمنشآت أو المؤسسات المصنفة، ويذهب البعض إلى القول بأنه في هذه الحالة يجب 

من السيطرة أو  إذا كانت المؤسسة الأم لا تمارس أي نوع: الأمر الأول :التمييز بين أمرين
 .لية تقع على هذا الأخير أي المنشأة المصنفةو التأثير على الفرع، فإن المسؤ 

إذا كانت المؤسسة الأم هي التي تسيطر و ترسم الإطار العام لجميع الفروع، : الأمر الثاني
فالمسؤولية  (3)الأم بحيث تعتبر هذه الأخيرة مجرد أداة تنفيذية لإستراتيجية الشركة أو المؤسسة 

أما في وجهة نظري، فإذا تم ارتكاب جريمة لحساب منشأة  .الجنائية تقع على المؤسسة الأم 
، (الفرع)مصنفة خاضعة لمؤسسة مصنفة، فإن المسؤولية الجنائية تقع على المنشأة المصنفة 

                                           
. يمكن الاطلاع على قرارت محكمة النقض الفرنسية من خلال الموقع  ( https://www.courdecassation.f) 1 ( 

 ) 2( بشوش عــــائشة، المســــــؤولية الجـــــنـائية للأشخـــــاـص المعــــنـوية - رسالة ماجـــــــستيــــر، ص 009.

)
.092لقمان بامون، مرجع سابق، ص   3 ( 
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 18لمادة لأنه وبالرجوع إلى العقوبات التكميلية المفروضة على الأشخاص المعنوية الواردة في ا
نجد أن المشرع إجاز غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا  90-12مكرر من القانون 

 .سنوات 2تتجاوز 

 

 
  :ث الثاني ـالمبح

 

 العـقـوبات المقـررة للشخـص المعـنوي عـن جـرائـم تـلويـث البـيئة

 

 

 نوي ـص المعـبطة بالذمة المالية لشخـرتـوبات المـقـالع :لب الأول ـالمط
  رامة الماليةــالغ:  رع الأولـالف

بق على ـوبات التي تطـقـزائري على العـانون العقوبات الجـمكرر من ق 09وقد نصت المادة 
ريمة ، كلما ـب على الجـطبيعي و القانون الذي يعاقـص الـللشخ: نوي و هي ـخص المعـالش

ص ـكبة من الشخـللجنايات أو الجنح المرترامة بالنسبة ـوبة الغـلى عقـئية عـوانين البيـنصت الق
د ـمس مرات الحـرة إلى خـررة للمنشأة المصنفة تساوي مـوبة المقـلى البيئة ، فإن العقـعي عـالطبي

سي ـوبات الفرنـانون العقـمن ق 000/99يه المادة ـس ما نصت علـرامة ، وهي نفـالأقصى للغ
مس أضعاف التي ـادل خـنوي تعـص المعـلى الشخـق عـي تطبـرامة التـالغ:"لى أن ـالتي نصت ع

 .(1)ة للشخـص الطبيعي عـن ذات الجـريمة ليها القانون بالنسبـينص ع

                                           
)
مكرر من قانون العقوبات الجزائري 09المادة    1 ( 
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من  22شرع في المادة ـليه المــري ما نص عـزائــشريع الجــرامة في التـقـوبة الغـومن أمثـلة ع
: ـيث نصت عـلى مايلي ـتها حـالبـتها و إز ـايات و مراقـير النفـلق بتسيـالمتع 10/02القانون 

نوي ــيعاقـب بغـرامة مالية من عـشرة ألاف دج إلى خمسين ألف دينار شخـص طبيعي أو مع"
 (1)و تجاريا أو حرفـيا أو أي نشاط آخــريا أــيمارس نشاطا صناع

كم ـح بـبموج المال من ينــمع مبلغ يدفع بأن ليهـع ومـكـالمح زامــإل هي مالي زاءــكج رامةـالغ
 الذي كان الدية نظام إلى وبةـقـالع هذه أصل عـيرج و الدولة، زينةـخ إلى قضائي

 .(2)ويضـبالتع ابـقـالع فيه لطـتــيخ نظام هو و ديمة،ـالشرائع الق في معروفا
 جنح أنها لىـع المكيفة رائمـالج في ررةـمق أصلية قوبةـع شكل في تأتي أنها صائصهاـخ من و

 إطار في ئةـبيـال مايةـح انونـق من 82 المادة ليهـع نصت ما ذلك لةـأمث من و أو مخالفات،
 من مةار لغا قوبةـــبع نهـم 40 المادة أحكام الفـخ من لـك بةـمعاق تضمنـتدامة المـالمس ميةـالتن

 .ألف دينار مائة إلى آلاف عشرة
 غـرامةال وبةـقـعـرار إق المتضمن و ، القانون سـنف من 97 المادة ليهـع نصت ما أيضا مثالها و

أو  فلتهـغ أو رعونته تصرفه أو بسوء يسبب ربان كل على دينار مليون إلى دينار مائة ألف من
 عنه مـنج و يتفاداه، لم أو فيه يتحكم لم أو يـملاح حادث وقوع في الأنظمة بالقوانين و إخلاله

 .ئريجـزاال للقضاء المياه الخاضعة تلوث مواد قـتدف

                                           
)
الدول العربية ،المنعقد في بيروت ، لبنان في : بحث مقدم لمؤتمر حول جرائم البيئة : عبد الحميد محمد   1 ( 

9112مارس00/09  

299. ، ص 0222أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،   ( 2 ( 
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 أو البسيطة كانت سواء-مةراالغ على البيئي القانون فيها نص التي الأحوال نإف العموم على و
 من ميلية،ـتك قوبةـكع مةـراـغبال عليها المنصوص تلك مع ارنةـبالمق ليلةـق برــتـتع منفردة -المشددة
 بسـالح وبةـقـع إلى بالإضافة ذلك و 10/01 من القانون 102 المادة نصت عليه ما ذلك أمثلة
 يفــبتوق ضىـق جـراءاتلإ خلافا منشأة لـإستغ من كل على دينار توقع مليون إلى تصل قد التي
 .تعليقها أو سيرها

 منح أنه إلا البيئية ئمجـراال مواجهة في مةار ـالغ و بســـالح وبتيـقــع على تمادهــعإ رغم فالمشرع
 كسـيع ما هو و وبة،ــالعق هذه من ريمةــج أي نيـيستث لم تقريبا فهو أكبر مة نصيباار ــالغ عقوبة
 يارـالخ نـفإ ثم من و صادي،ـتـقالإرام ـجالإ من وعاـن يعد الذي يئيـالب جرامالإ لطبيعة كهإدرا

  مةـراقوبة الغـع وــه يرــالأخ هذا لمواجهة الأمثل
 من نابعة مةار ـالغ دارـمق ديدــتح في ددةــمتع طرق دامــإستخ البيئي الجنائي للمشرع يمكن و

 :الآتي في صورها ديدـتح يمكن التي و المعاصرة، جنائيةـال توجهات السياسة
 :ددةــالمح مةغـــراال -1
 تاركا يئة،ـويث البـتل ريمةـج في مةغـراال لمقدار صىـأق و أدنى دينـح على الشارع ينص يهاـف و

 كل ظروف و ضرارلجسامة الأ وفقا الحدين هذين بين مةاالغر  تقدير مقدار سلطة للقاضي
 (1) . جريمة

 : يةـبـنسـال مةراــغال– 2
 محدد يكون لا مقدارها أن أي فائدتها، أو الجريمة بضرر مقدارها يرتبط التي هي و

 بين و بينه أو الجريمة عن الناتج الضرر بين و بينه الربط أساس على ذلك يتم إنما و سلفا
 بعض له مةغراال من النوع هذا و (1) الجريمة من تحقيقها أراد أو الجاني حققها التي الفائدة

  (2)الغالب هو فيها العقوبة معنى أن إلا التعويض المدني، خصائص

                                           
الجنائية للبيئة في ضوء الأنظمة الوطنية العربية و الاتفاقيات الدولية، خالد ظاهر عبد الله السهيل المطيري، الحماية - ( 1 ( 

900ص  9102/9102جامعة القاهرة ،مصر  -دكتوراه رسالة  
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 حساب إمكانية من 12 /84 الغابات قانون في شرعـالم به أخذ ما رامةـالغ ذهـه بيقاتـتط من و
 كانت دـوق بوطة،ـالمض يواناتـالح عدد و وعـن أساس على ةـالغابي الأملاك في يـرامة الرعـغ

 صىـالأق بحدها رامةـالغ تحديد منـالمتض القرار ضـنق ررتـق حين لياـالمحكمة الع تهادـإج محل
 تبارـباع قوبات،ـالع قانون نـم ررـمك 413 المادة صـن سبـهذا ح و ، دج 1000 ب درـالمق
 (3) اباتـالغ انونـق سبـح بوطةـالمض يواناتـدد الحـع و وعـن أساس على ددـتح رامةـالغ قيمة أن
 الوضع المالي تبارــعالإ في يأخذ زدوجـم يارـلمع وفقا بها المقضي رامةـالغ ديرـتق عنيـت و

 (4)ستمرارهاإ مدى و ريمةـالج طورةـخ و كبهاـلمرت
 مبلغها بتناسب يسمح حيث البيئة، جرائم تلويث في خاصة أهمية اليومية الغرامة نظام يمثل و

 مكافحة في بها الأخذ أهمية يبرر ما هو و الجريمة، هذه في للفاعل المادية مع الإمكانات
 بينها من و العربية ريعاتـالتش من ثيرـالك جاءت ذلك من بالرغم و أنه البيئي، إلا رامــالإج
 (5)ئياز ـلجا النظام هذا من خالية -ئرياز ــالج زائي ــالج شريعــالت
 ليديةــالتق الغرامة كانت إذا أنه أي "لــجلأ رامةـالغ قوبةــع " بأنها اليومية رامةــالغ قوبةـع رفــتع و
 العمومية زينةــالخ إلى الحكم وقـمنط في ددةـالمح رامةــالغ وبةـقـع ليهـع كومـدفع المح تضيــتق
 ".حكم اذـنف خـتاري من تداءـإب

                                                                                                                                        
291. ص0220فرج صالح الهريش ، جرائم تلويث البيئة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر،  ( 1 ( 

022ص9112الجنائية للبيئة البحرية، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة محمد أحمد المنشاوي، الحماية  ( 2 ( 

9119، المجلة العليا ، العدد الأول ، 92/10/9112بتاريخ  000299قرار المحكمة العليا رقم  ( 3 ( 

)
922. ص،  0229-09-01محمد مؤنس محب الدين،البيئة في القانون الجنائي ، دار النهضة العربية   4 ( 

)
022. محمد أحمد المنشاوي، مرجع سابق، ص  5 ( 



 تـطبـيقات عـن مسـؤولية الشخـصالفصل الثاني                              
 المعــنوي الملوث للبيئة

 

 

 من ينــمع ددـع خلال وميةــي مةار ــغ رضـف أن ضيــتـتق يوميةــال مةار ـالغ وبةــــقـع فإن الإدانة،
 (1) ةكبــرتـالم ريمةــالج سامةــج و بائهــأع و عليه ومـالمحك لـدخ تبارـالإع ينـذ بعـالأخ مع الأيام

 
  :ديديةـــهـالت رامةــالغ- 4
 أن نجد المستدامة،التنمية  إطار في البيئة حماية قانون من 86 المادة نص ءار تقاس خلال من

  الأجل مااحتر  عدم حالة في التهديدية مةاالغر  عقوبة على نص قد ئرياالمشرع الجز 
 إلى الهوائي التلوث مصدر الأماكن تهيئة إعادة لأجل الهواء تلويث لجانح القاضي منحه الذي
 يشكل و ير،ـتأخ يوم كل عن ئرياز ج دينار ألف بحوالي قدرها يثـح قبل، من كانت عليه ما
 .ئيةاز لجا القواعد في معهود غير جديدا أسلوبا زاءالج من النوع هذا
 لأجل الإداري القانون وحتى المدني القانون قواعد في تستخدم أداة ديديةـالته مةار ــالغ دــتع و

 قوبةـع بفرض المالية هـذمت في عليه بالضغط ههاإكر  طريق نــع مهاز ــإلت أداء دين علىـالم حث
 أن سيما لا مستحدثا يعد نائيــالج المجال في يرةــالأخ ذهـه مالــأن إع إلا التهديدية، مةار غال

 ، كمــالح منطوق تنفيذ على عليه المحكوم بارــقوية لإج ردع أدوات كــيمتل ئياز ــالج القاضي
 .و التدابير قوباتــالع من يرهاــغ و المصادرة و مةار غال و بســكالح

 مة،ار ـالغ ظامــبن الأخذ إلى عاتـالتشري تلفـمخ تــدفع التي عيةـالنف الأسباب من مـــالرغ على و
 أن تبارـباع رية،ــللح السالبة بالعقوبات قورنت ما إذا قليلة أهمية ذات تبقى هذه الأخيرة أن إلا

 ذلك مقابل في و عليهم، المحكوم يلـتأه كفالة شأنه من برنامج يفرض وجود العقوبات تطبيق
 وظائفها قـتحقي يمكنها لا رةـيسي مةار ـالغ قوبةـع إن ثم .من ذلك شيئا ضمنـتت لا مةار ـالغ نإف

 اليسيرة الجرائم على تطبيقها التشريعات جل لذلك قصرت جسيمة، بجريمة ارتبطت إذا الردعية
 وضع هو و  البيئية، ئماالجر  جل تندرج ضمنها التي الأموال بجرائم منها تعلق ما خاصة

                                           
،، دار النهضة العربية،، القاهرة ، مصر0شريف سيد كامل، تعليق على قانون العقوبات الفرنسي الجديد، ط   )1 ( 

 . ص ، 1998
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المستثمرين  و الكبرى و الصناعية قتصاديةالإ المشاريع أصحاب و الأعمال لرجال مشجع
 مةاالغر  أن بحكم البيئة، تلويث ئماجر  إرتكاب في للتمادي الملوثين المستثمرين

 فإن ثم من و المألوفة، الإنتاج تكاليف من جزءا كانت لو كما تدفع المخالف على المترتبة
 افتقد الذي و بنوعيه، الردع تحقيق في المتمثل منها المتوخى ئياالجز  الغرض لا يحقق فرضها

 (1) .عليها المعتدى المصلحة و ءجزاال بين التناسب إنعدام إلى الحالة بالنظر هذه في

 الأشخاص على التطبيق حيث من ملائمة أكثر مةار غال عقوبة أن القول يمكن الأخير، وفي
 إن و للحرية، السالبة العقوبات بتطبيق المتعلقة كتلك قانونية إشكالات تثير لا المعنوية، حيث

 معدل عن المعنوي الشخص على مةاالغر  عقوبة تطبيق معدل أن يختلف الأفضل من كان
 .(2)الطبيعي الشخص على تطبيقها
ثمرين ــين البيئيين هم من المستـلب الجانحـقوبات، ذلك لكون أغـرامة من أنجع العــد الغــعـتكما 
رائم البيئية ــوالذين يتأثرون كثيرا بهذا النوع من العقوبات، إلى جانب  أغلب الج نقتصادييالإ
ل إن الضرر ــصادية، بــقيق مصلحة اقتــية تهدف إلى تحــشاطات صناعــن نــمة عــرائم ناجــج

 .(3)وجد لولا التعسف في الوصول إلى هذه المصلحةــم يكن ليــي لــالبيئ
 
 
 
 
 ادرةـصــالم:  يــانـالثرع ـفـال

                                           
الحلبي الحقوقية، المجلد الثاني، منشورات (القسم العام) محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبناني ( 1 ( 

 1022 .ص ، 1996 لبنان بيروت،
  )

، 9110الجنائي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، :سليمان عبد المنعم، أصول علم الجزاء   2 ( 

)
نةـس مسانـامعة تلـج– رـيستـهادة الماجـيل شـرج لنـرة تخـذكـم-ارنةـة مقـدراس-يئةـنائية للبـماية الجـالح"واد ـبد اللآوي جـع   3 ( 
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المصادرة  موضوع المشرع الجزائري وحدد ، عليه المحكوم ممتلكات على الدولة إستيلاء هي
 في المخالفات أو مكرر، 18للمادة  طبقا والجنح الجنايات في سواء المعنوي، للشخص بالنسبة
 .العقوبات قانون من 1 مكرر 18 للمادة طبقا
 ذات العقـوبات من وتعـتبر المعـنوي، للشخـص بالنسبة الفعالة العقوبات من المصادرة تعد

 أو عـنها، نتجت أو للجــريمة محلا كانت التي الأشياء على تقع لأنها العينية، الطبيعة
 أو التلوث سببت التي والأجهـزة، الآلات مصادرة في الحال هو كما ، في  إرتكابها إستعملت

 نص في وذلك العقـوبة هـذه على البيئي المشرع نـص وقـد البيئية، الموارد بإستنـزاف قامت
 في استعملت والمعدات التي التجهيزات مصادرة يمكن بأنه المياه حماية قانون من 170 المادة

 .الحماية الكمية مناطق بداخل تغييرات أو جديدة أبار حفر أو إنجاز أبار
 مصادرة المخالفات في جميعيتم  09-84 رقم الغابات قانون من 89 المادة نص وكذلك

 .المخالفة محل الغابية المنتوجات

 18 و مكرر 18 المادة في المصادرة عقوبة على المشرع نص الجزائري، القانون في أما
 (6 ) مكرر 394 المادة في وكذلك .والمتمم المعدل 2006 العقوبات قانون من (1 ) مكرر

 الآلية المعالجة بأنظمة بالمساس المتعلقة والمتمم، المعدل 2004 لعام العقوبات من قانون
 .المستخدمة والوسائل والبرامج الأجهزة مصادرة على نصت للمعطيات، حيث

 1  مكرر 15 للمادة وفقا وذلك قيمته على أو ذاته الشيء على إما المصادرة، وتنصب 
 .(1)والمتمم المعدل 2006 العقوبات قانون من

 الواردة الإستثناءات تتضمن لا فهي المعنوي، الشخص لها يخضع التي المصادرة عن أما
 .(01)فقرة 15 المادة في
 الإستثناءات بعض وضع المشرع على كان الطبيعي لهذا للشخص بالنسبة الحال هو كما

                                           
)
المعدل والمتمم، التي تضمنت هذه الاستثناءات 9112من قانون العقوبات ( 9) فقرة  02انظر المادة    1 ( 
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 .منه المعسر خاصة المعنوي الشخص على كبير بشكل المصادرة تؤثر لا حتى
 العامة السلطة قبل من وذلك الحكم، قبل بالفعل ضبطها من بد لا الأشياء تصادر وحتى
 .نفسه الجاني من أو الأشخاص طرف من إليها سلمت بمعرفتها، ذلك كان سواء
 19- في المؤرخ 03/12 رقم قانون منها الخاصة القوانين في أيضا المصادرة على نص ولقد

نـتاج إستحـداث حـظر إتـفاقــية أحكام مخـالفة جـرائم قمـع يتضمن 2003 جويلية  وتخـزيـن وا 
ستعـمال  العقـوبات على زيادة 0 منه 20 المادة في الأسلحة تـلك وتدمـير الـكيميائية الأسلحة وا 

 .المحـجوزة السلع بمصادرة يحكم أن للقاضي يمكن القانون، هذا في عليها المنصوص المالية
ذا  إدارة أملاك إلـى المواد هـذه تسلم عـيني، حجز مـوضوع كانت بسلع تتـعلق المصادرة كانت وا 

 .بها المعـمول والتـنظـيم التشـريع في عليها المنصوص الشروط وفــق ببيعها تقوم الدولة التي
 جـزء أو على بـكاملها المحجـوزة المواد قـيمة على المصادرة تكـون الإعـتباري، الحجز حالة وفي
 .مـنها

 موميةـالع زينةـللخ مكتسبا وزةـالمحج السلع يعـب مبلغ يصبح بالمصادرة، القاضي يحكم وعندما
 2004/12/25في المؤرخ 84/18 رقم القانون في وبيةـالوج المصادرة على المشرع نص كما
 ينـير المشروعــغ تجاروالإ مالـستعالإ وقمع قليةـالع ؤثراتـوالم المخدرات من بالوقاية علقـالمت
 .منه 32،20 ،32 المواد في بها ينـالمواد المشروع في بها
 التي دليسـوالت شـالغ رائمــج قمع في المصادرة ميةـأه كذلك زائريـالج المشرع أدرك دـولق
 وسلامة صحة على ومـي بعد يوما خطورتها تزيد التي قتصاديةالإ الجرائم أنواع طرـأخ تعد

 يبالون لا الذين نويةـالمع الأشخاص أكثرية طرف من كبـترت والتي المجتمع، وأمن المستهلك
 معـوق المستهلك مايةـح انونـق من 82 المادة نصـت يثـح والمعيبة، الفاسدة من منتوجاتهم

 .الغش
 78 و 73 و 71 و 70 و 69 و 68 المواد في عليها المنصوص قوباتـالع إلى افةـإض

 الفاتـالمخ ابـلارتك ملتـعـاست أخرى وسيلة وكل والأدوات اتـوجـالمنت ادرـأعلاه تص
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 .   القانون هذا في عليها المنصوص
 التهريب بمكافحة متعلق ، 2005 أوت 23 أمر من ( 01 ) فقرة 16 المادة نصت كما

 أنه على : " التهريب لإخفاء المستعملة والبضائع المهربة البضائع الدولة، لصالح تصادر
   و 12 و 11 و ، 10 المواد في عليها المنصوص الحالات في وجدت إن النقل ووسائل

 14 و 13" . من هذا الأمر 12و
 المعنوي الشخص يرتكبها والتي الفساد لجرائم بالنسبة المصادرة عقوبة تطبيق يمكن كما

 .(1)ومكافحته الفساد من بالوقاية المتعلق القانون من 53 المادة بأحكام عملا
 الأشخاص وتسليم الدولية القضائية والإنابات التحقيق وطلبات القضائي التعاون يتضمن

 الموجهة أو المبيضة الأموال ومصادرة والحجز والتجميد البحث وكذا للقانون المطلوبين وطبقا
 والوسائل الإرهاب تمويل لأغراض ستعمالهاإ المزمع أو المستعملة والأموال للتبييض ونتائجها

 .نية حسن الغير بحقوق الإخلال دون معادلة قيمة ذات أموال أو الجرائم هذه رتكابإالمستعملة 
 المصادرة تأتيـف ز،ـبالحج مسبوقة المصادرة تكون أن فالأصل الشيء، قيمة مصادرة أما

ذا لتثبيته  يزـيج المشرع فإن ضائية،ـالق للجهة تقديمها أو مصادرتها المراد الأشياء تحجز لم وا 
 .الأشياء ذهـه يمةـق وتساوي المصادرة امـمق تقوم رامةـبغ الجاني على الحكم القوانين في بعض

 قانون من (1 ) مكرر 18 والمادة مكرر 18 المادة في عامة كقاعدة ترد لم العقوبة وهذه
نما  2009 والمتمم المعدل العقوبات ثانية  فقرة ( 07 ) مكرر 389 المادة في استثناء وردت وا 

الممتلكات  حجز أو تقديم تعذر إذا : * تنص والتي والمتمم المعدل 2004 العقوبات قانون من
 ذهـه يمةـق تساوي مالية قوبةـبع تصةـالمخ ضائيةـالق هةـالج كمـتح المصادرة، لـمح

 .اتـالممتلك

                                           
) 

من قانون مكافحة الفساد 20أنظر المادة    1 ( 



 تـطبـيقات عـن مسـؤولية الشخـصالفصل الثاني                              
 المعــنوي الملوث للبيئة

 

 

إذا لم : في مادته الأولى في الفقرة الأخيرة  99-22كما نص عليها المشرع في الأمر رقم 
ة القضائية لم يقدمها المتهم ليس ما ، يتعين على الجه, تحجز الأشياء المراد مصادرتها

 .المختصة أن تقضي على المدان بغرامة تقوم مقام المصادرة ، وتساوي قيمة هذه الأشياء
 9110فيفري 02المؤرخ في  10/10فقرة أخيرة من أمر رقم  12كما تضمنت نص المادة 
مصادرة محل الجنحة و كذلك وسائل النقل المستعملة في  99-22المعدل و المتمم للأمر رقم 

الغش ولكن حيث يتعذر النطق بالمصادرة عينا بسبب عدم سبق حجز الأشياء أو عدم تقديمها 
ي المسؤول عن الجريمة ، يتعين على الجهة القضائية أن تقضي من طرف الشخص المعنو 

 (1)عليه بغرامة تقوم مقام المصادرة و تساوي قيمة الأشياء 
 1 مكرر 18 والمادة مكرر 18 المادة نص تعديل المشرع من يرجى الأساس هذا على
 وجوبية ليجعلها المعنوي الشخص على المطبقة المصادرة عقوبة بخصوص العقوبات قانون من

أو قيمتها عند * في الجنايات والجنح والمخالفات إذا ما تقررت بنص مع إضافة عبارة 
لأن للمصادرة فائدة مالية تعود على خزينة الدولة و بذلك تحقق المساواة بين * الإقتضاء 

 .العقوبات المطبقة على الأشخاص الطبيعية و تلك المطبقة على الأشخاص المعنوية 
يلاحـظ أن التشريعات البيئية العربية قد انقسمت فيما فوجوبية وجوازية  : عان والمصادرة نو 

بينهـا، فمنها من أخد بالمصادرة الجوازيـة ، كنظـام صـيد الحيوانات والطيور البرية السعودي، 
وفي جميع الأحـوال يجـوز أن تضبط الأسلحة والآلات "حيـث نـصت المادة السادسة منه 

صـطيادها ويجوز إالحيوانات والطيور التي تم لصيد، وكذا اوالأدوات التي استعملت فـي 
 ."مصادرتها في حالة ثبوت المخالفة

                                           
إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها ، أو لم : المعدل و المتمم أعلاه على أنه  10-10من أمر رقم  12تنص المادة  ( 1(  

 يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه ، لأي سبب كان يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم
. ءمقام المصادرة و تساوي قيمة هذه الأشيا  
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كما أن قانون حماية البيئة الجزائري قد تبنى مبدأ المصادرة الجوازية في كل الجرائم البيئية، 
من قانون حماية الثـروة الـسمكية الكويتي الذي أجـاز مـصادرة الـسفن   00 -00وكـذلك المواد  

الأشـياء المضبوطة، وقانون حماية البيئة القطري الذي أجـاز فيه للمحكمة عند الحكم أو 
من المادة  9 والفقـرة. بالإدانة أن تقضي بمـصادرة الأدوات أو المعدات المستعملة في المخالفة 

يجوز مصادرة جميع المزروعات والأشـجار التـي غرسها  ... " من قانون الغابات العراقـي12
 .(1)خلافاً لأحكام هـذا القـانون والأنظمـة الصادرة بموجبه فيها

يكمن هدف المشرع من إقرار عقوبة المصادرة هو إلزام الأشخاص المعنوية على حسن تنفيذ 
النصوص القانونية أو اللائحية ، فهي وسيلة فعالة لردع إرتكاب الجريمة ، حيث يبذل الشخص 

ى الجهود لمنع وقوعها طالما أنه سيتحمل بطريقة غير المعنوي و القائمين على إدارته ،أقص
 .مباشرة نتائجها

من قانون ( ج / 09) وبالمقابل هناك تشريعات بيئية عربيـة أخـذت بالمصادرة الوجوبية كالمادة 
وفي جميع الأحـوال يجـب "حماية البيئة ومكافحة التلوث العماني ، التي نصت على أ نـه 

 "يوانات المضبوطة وكذلك الآلات والأدوات التـي استخدمت في المخالفةمـصادرة الطيـور أو الح
قد تتخذ الجباية البيئية صورة الإتاوة، كما يمكن أن تتخذ صورة الرسم، أما الجباية المفروضة 

و الرسوم البيئية قد تكون  على المنشآت المصنفة فتتشكل عموما في الرسوم البيئية الإيكولوجية
 .(2)تكون رسوم تحفيزية و قائية رسوم ردعية و قد

 

  :يةــوم الردعــالرس – 2

                                           
)
مجلة الزرقاء –دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث البيئي –عدنان الفيل   1 ( 

.009،  000ص،  9112-العدد الثاني  –المجلد التاسع –للبحوث والدراسات الإنسانية   

)
29عمر سالم ، مرجع سابق ، ص   2 ( 
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  :يئةـطرة على البـلوثة أو الخـشاطات المـلى النـم عـرسـال2-1

،وقام المشرع الجزائري  0229تم تنظيم هذا الرسم لأول مرة بموجب قانون المالية لسنة 
منه، واعتمد في تحديد مقدار  22بموجب المادة  9111بمراجعة هذا الرسم في قانون المالية 

  :الرسم على معيار التصنيف الرباعي الذي تخضع له المنشآت المصنفة وهو كالآتي 

صنفة الخاضعة لترخيص من الوزير المكلف بالبيئة، يحدد أساس الرسم بـ البالنسبة للمنشآت -0
دج بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر  92.111دج ، ويخضع هذا الرسم إلى  091.111
  .من شخصين

بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص من الوالي المختص إقليميا، يحدد أساس -9
دج بالنسبة للمنشآت التي لا تشغل أكثر  09.111دج، ويخفض إلى حدود  21.111الرسم بـ 

بالنسبة للمنشآت المصنفة الخاضعة لترخيص من رئيس المجلس الشعبي  -  من شخصين
دج بالنسبة للمنشآت  0.111دج، ويخفض إلى حدود  91.111البلدي يحدد أساس الرسم بـ 

 . (1)التي لا تشغل أكثر من شخصين

دج ويخفض إلى  2111بلمنشآت المصنفة الخاضعة للتصريح، يحدد أساس الرسم بالنسبة ل 
 .دج بالنسبة لهذا الصنف من المنشآت التي لا تشغل أكثر من شخصين9.111حدود 

آخر وهو معيار المعامل المضاعف، الذي يتراوح  ولمضاعفة مبلغ الرسم أضاف المشرع معيار
طبيعة ونوع وكمية الفضلات والنفايات الناجمة طبقا لنشاط المنشأة وحسب  01و 0ما بين 

  .عنه

                                           
)
99وناس يحيى ، مرجع سابق، ص   . 1 ( 
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خاطئة أو (1)وتضاعف نسبة الغرامة عل كل مستغل لمؤسسة منشأة مصنفة ، قدم تصريحات 
 .امتنع عن تقديم المعلومات الضرورية عن المنشأة

  :ويـلوث الجـلى التـميلي عـكـم التـرسـال2-2

بموجب (2)، وتم تنظيمه   9119من قانون المالية  912تم تأسيس هذا الرسم بموجب المادة 
، ويفرض الرسم على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي  922-10المرسوم التنفيذي رقم 

، وبالرجوع إلى المعدل  2إلى  0على الكميات المنبعثة عندما يتجاوز القيم المحددة من 
 .2000 من قانون المالية لسنة 22محدد بموجب المادة الأساسي السنوي ال

 

 

 : يةـلاستيكـياس البـلى الأكـرسم عـال2-3

دج عن كل كيلوغرام من الأكياس البلاستيكية، ويدفع حاصل هذا  21.01يقدر هذا الرسم بـ 
    الدولة نسبة(3)ولفائدة ميزانية %، 21زالة التلوث ا  الرسم لفائدة الصندوق الوطني للبيئة و 

 9.%01ولفائدة البلديات 91%

 :ةائيـيزية  الوقـفـوم التحـرسـال – 3

                                           
)
.92المتضمن قانون المالية ، الجريدة الرسمية  9119ديسمبر  92المؤرخ في  00 – 19القانون رقم   1 ( 

يحدد كيفيات تطبيق الرسم على التلوث الجوي ذي  9110ديسمبر  90المؤرخ في  922 – 10المرسوم التنفيذي رقم  ( 2 ( 

20المصدر الصناعي ، الجريدة الرسمية العدد   

)
النظام القانوني لحماية السواحل من النفايات الصناعية في التشريع الجزائري، مذكر ة بن صالح،  محمد الحاج عيسى  3 ( 

012، ص   9112 -بن عكنون -لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر، كلية الحقوق  
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المتعلق بحماية البيئة في إطار  01-10من القانون رقم  09و 00و 02بالرجوع إلى المواد 
 التنمية المستدامة، نجد أن المشرع الجزائري انتهج سياسة التّحفيز، من خلال تخفيض في

مقابل قيامه بأنشطة تهدف إلى ترقية البيئة و تخفيض ظاهرة بح على الخاضع للضريبة الر 
  .من التّلوث بكافة أشكاله الحراري و التقليص حتباسالإ

اصة أو ـية الخـايات الصناعـفـزين النـدم تخـلى عـيع عـزي للتشجيـفـم التحـالرس3-1

 :رةـطـالخ

هذه النفايات وتم تقديره بـ مفاد هذا الرسم إلزام المؤسسات أو المنشآت على عدم تخزين مثل 
 02دج عن كل طن مخزن من هذه النفايات، وتوزع عائدات هذا الرسم بنسبة  211.01

لفائدة الخزينة العمومية  ، ولفائدة % 02لفائدة الصندوق الوطني لإزالة التلوث، ونسبة %
 .(1) %01البلديات نسبة 

 :لـالساح لىـط عـيض الضغـفـلق بتخـزي المتعـفيـم التحـالرس3-2

المتعلق بحماية  19-19من القانون رقم  02لتخفيض التلوث على الساحل أقرت المادة  
النظيفة، وغير  1السّاحل، نظاما تحفيزيا واقتصاديا وجبائيا يشجع على استخدام التكنولوجيا 

 .(2)الملوثة

جبرا ، و إضافته تعتبر المصادرة من العقوبات المالية أيضا ، وهي نزع ملكية ما من صاحبه 
، أو هي إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات 9إلى ملكية الدولة دون مقابل 

صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها و من غير مقابل ، و هي عقوبة تكميلية في الجنايات و 
 .الجنح لا ينطق بها إلا إذا حكم على الشخص المعنوي بعقوبة أصلية

                                           
 ) 1 90-12والمعدل بالقانون رقم  9119المتضمن قانون المالية لسنة  90-10من القانون رقم  910انظر المادة  (

92/9112الجريدة الرسمية العدد  9112المتضمن قانون المالية لسنة  9112ديسمبر  92المؤرخ في   

012. محمد الحاج عيسى بن صالح، مرجع سابق، ص   ( 2 ( 
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الأيلولة النهائية إلى : من قانون العقوبات على أنها  02لجزائري في المادة وقد عرفها المشرع ا
 .الدولة لمال أو مجموعة أموال  معينة أو مايعادل قيمتها عند الإقتضاء 

ونص المشرع البيئي على هذه العقوبة في العديد من النصوص ، مثال ذلك مانص عليه في 
يمكن مصادرة التجهيزات و المعدات التي استعملت في من قانون حماية المياه بأنه  001المادة 

 92حفر ىبار جديدة أو تغييرات بداخل مناطق الحماية الكلية ، كما تنص المادة  وإنجاز آبار أ
يتم في جميع المخالفات مصادرة المنتوجات الغابية محل : على أنه  92/09من قانون الغابات 

 .المخالفة 

 

 

 

 

 العقوبات المرتبطة بوجود ونشاط الشخص المعنوي :المطلب الثاني 

  ينوـعـص المـود الشخـوجـلقة بـوبات المتعـقـالع :رع الأول ـالف

 :نوي ــص المعـل الشخـح-1

د هذه العقوبة الواردة ـيلية ، وتعـوبة تكمـقـوبة الحل النهائي للمنشأة كعـقـد نص المشرع على عـلق
عقوبة يمكن أن تطبق على الشخص المعنوي ، حيث يترتب عليها  أقصىمكرر  09في المادة 

قوبة ردعا عاما للمنشاة ، فهي تقابل عقوبة الإعدام بالنسبة ـق هذه العـمزاولة نهائيا ن وتحق
للشخص الطبيعي ، ولكن المتتبع للأحكام الجزائية الواردة في الأحكام البيئية لا يجدها تنص 

قوبات متمثلة في الغلق المؤقت إلى حين القيام بالالتزامات على عقوبة الحل ن فاغلب الع
المفروضة قانونا ، فلم يتضمن قانون البيئة هذه العقوبة ولا القانون المتعلق بإزالة النفايات و 
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وأوكلت ’ وحتى في حالة استغلال المنشاة بدون ترخيص لم ينص المشرع على حلها معالجتها 
التي غالبا ما تلجأ إلى منح فرصة للمنشأة لإتخاذ التدابير صلاحية حل المنشاة للإدراة و 

 .(1)المفروضة عليه

 :نوي ـص المعـق الشخـلـغ-2

ينص المشرع في القوانين البيئية على غلق المنشأة كعقوبة تكميلية يحكم بها إلى جانب العقوبة 
، وهو جزاء عيني يتمثل في منع المنشأة من مزاولة نشاطها الذي تسبب في تلويث  الأصلية

البيئة في المكان الذي ارتكبت فيه الجريمة البيئية ن ويكثر النص على هذه العقوبة في الجرائم 
مكرر من قانون  09قتصادية و البيئية ، وقد نص المشرع على هذه العقوبة في المادة الإ

 مكرر على  09عدة مواد في القوانين البيئية حيث نصت المادة  العقوبات و في

الغلق المؤقت للمنشاة لمدة لا تتجاوز خمس سنوات ن وفي قانون البيئة نلاحظ أن المشرع نص 
بألفاظ مختلفة ، فتارة يستعمل لفظ الحضر وتارة  على عقوبة المنع المؤقت في عدة مواد ، ولكن

المتعلق بحماية البيئة التي  10/01من القانون  92المادة  لفظ المنع ، كما هو الحال في
وعند الإقتضاء يمكنه الأمر بمنع استعمال المنشأة أو أي عقار أو منقول :  نصت على مايلي 

  . (2)آخر يكون مصدر التلوث الجوي ، وذلك حتى إتمام إنجاز الأشغال و الترميمات اللازمة

ة التي تتسبب في التلوث الجوي حتى إتمام الإجراءات فالقاضي يمكنه أن يأمر بغلق المنشأ
 .اللازمة لإيقاف التلوث وهو ما عبر عليه المشرع بمنع استعمال المنشاة 

                                           
)
021ابق ، صوناس يحي ، مرجع س  1 ( 

)
محمد مزوالي ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم البيئة ، أعمال الملتقى الوطني الثاني للبيئة و حقوق   2 ( 

 .09الإنسان ، ص 
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كما يمكن أيضا الأمر بحضر : "...من نفس القانون على مايلي  92كما نصت المادة 
ل التهيئة أو تنفيذ إستعمال المـنشأة المتسببة في التلوث إلى حين إنجاز الأشغال أو أعما

، والغـرض من هذه العقوبة هو إعادة إمتثال المنشأة الملوثة " الإلتزامات المنصوص عليها
للـقواعد البيئـية في اقرب وقت ممكن فهذه العـقوبة تـوازن بـين الإبقاء على منافع المنشأة الملوثة 

ـناك من التشريعات من و المحافظة على البيئة من خلال ردع المنشاة عن طريق الغلق و ه
 ابير إحـترازية أحـيانا أخـــرى ينص على غـلق المنشأة كـعقوبة تكـميلية أحيانا و كـتد

 ــنويـص المعـشاط الشخـوقـــف ن :رع الثاني ـالف

  :وميةـات العــمـإقــصاء الشخـص المعـنوي من الصفـق -0

طرفا فيها و المؤسسات العامة أو و هو حرمان المنشأة من التعامل في أي صفقة تكون الدولة 
الجماعات المحلية أو التجمعات ، فهذه العقوبة تجعل المنشأة غير قادرة على التعاقد بشأن 
الصفقات العمومية التي تتعلق بالأشغال العامة أو التوريد أو تلقي خدمات سواء بطريق مباشر 

ز خمس سنوات و تسجل هذه أو غير مباشر ، ولقد حدد المشرع مدة الإقصاء حيث لا تتجاو 
العامة و إلى  العقوبة في فهرس الشركات ، و يبلغ البطاقات الخاصة بالشركات إلى النيابة

قضاة التحقيق ووزير الداخلية و الإدارة المالية و كذا المصالح العامة التي تتلقى عروض 
  .(1)المناقصات و التوريدات العامة

 
 :ة ـضائيـراسة القـت الحـنوي تحـص المعـوضع الشخ-2

تتمثل هاته العقوبة في تقيد حرية المنشأة و ذلك لمنعها من العودة لارتكاب الجريمة ، و هي 
مكرر من  09عقوبة مؤقتة لا يجوز أن تتجاوز خمس سنوات حسب ما نصت عليه المادة 

                                           
00محمد مزوالي ، مرجع سابق ، ص  ( 1 ( 
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قانون العقوبات ، و في القانون الفرنسي عندما توضع المنشأة تحت الرقابة القضائية يتعين 
تعين وكيل قضائي ، تعين المحكمة مهامه ، و تنحصر هذه المهام في النشاط على المحكمة 

الذي أدى إلى إرتكاب الجريمة ، أو بمناسبته ، كما يجب على الوكيل أن يرفع تقريرا كل ستة 
 .(1)أشهر للمحكمة التي قضت بوضع المنشأة تحت الرقابة القضائية 

 : ةـمــريـطة بالجـتماعـية المـرتبـجالإة و ـعـض الأنــشـطـة بـمارسـنع مـن مـالم-3

مكرر من قانون الإجراءات الجزائية على هذا التدبير ، و مضمون  22لقد نصت المادة 
النشاط الذي يتناوله المنع هو النشاط المهني الإجتماعي الذي ارتكبت الجريمة أثناء ممارسته 
من طرف المنشاة أو بمناسبته ، ولم يحدد المشرع الجـزائري مدة المنع على عـكس المشرع 

 000/02ي حدد مدة المنع إما بصفة نهائية أو بـمدة لا تزيد عن خمس في المادة الفرنسي الذ
 .وقد يلجأ إلى هذا التدبير عندما يخشى من وقوع جريمة جديدة  9فقرة 

إن الوقـف المقـصود به ، هو الوقف الإداري للنشاط الذي يتم بمقـتضى قـرار إداري تـصدره 
وقـف الذي يتم بمقـتضى حكم قـضائي ويقصد بالوقـف السلطات الإدارية المخـتصة، وليس ال

المؤقت للنـشاط، ذلك التـدبيـر الإداري الـذي تـلجأ إليه الإدارة في حـالة وقوع خـطر أو ضـرر 
أو المساس  (2)بسبب مزاولة المنشآت المصنـفة لأنشطتها، و التي تـؤدي إلى تـلويث البيئة 

لوقـف المؤقـت للنـشاط يصـيب المخالف في ذمـته المالية، فبالرغــم من أن ا ،بالصحة العمومية 
ها ـيملك إلا أنه ينـصب في جانبه الأكـبر على تقـييد أو مـنع حـق الفـرد في استغـلال المنشأة التي

وبة ـصائص كل من العقـن خـعة خاصة تجمع بيـزاء له طبيـشاط جـت للنـف المؤقـتبر الوقـعـو ي
                                           

)
دار النهضة العربية ، الطبعة الأولى –المسؤولية الجنائية للاشخاص المعنوية ، دراسة مقارنة شريف سيد كامل ،  1 ( 

 29حمد قائد مقبل مرجع سابق ، ص ، أنظر كذلك أ 022 -022، ص  0220
 
 

)
–جميلة، الوسائل القانونية لحماية البيئة،دراسة على ضوء التشريع الجزائري  مذكرة نيل شهادة ماجيستير حميدة   2 ( 

029ص ،  9110سنة  جامعة البليدة   
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ضا ـسري أيــنما يإضائي فقط، و ـلق القـتصر على الغـلا يق ولـذا القـو ه ترازي،ـحير الإـدبـوالت
 يـفرضه ـترازي إلا أن فـحر الإـدبيـليه طابع التـغلب عـان يـذي و إن كـلق الإداري الـلى الغـع

مستقل  (1)زاء ـرر فيها كجـقاب خاصة في تلك الحالات التي يتقـمل بعض العـديدة يحـحالات ع
تطبيقات الوقف المؤقت للنشاط في مجال حماية البيئة، ما نص عليه المشرع الجزائري ومن  .

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية  01 – 10من القانون  92في الفقرة الثانية من المادة 
إذا لم يمتثل المستغل في الأجل المحدد، يوقف سير المنشأة إلى حين تنفيذ الشروط " المستدامة 

فروضة، مع اتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية بما فيها التي تضمن دفع مستحقات الم
من خلال نص هذه المادة نلاحظ أن المشرع الجزائري جعل من  ."المستخدمين مهما كان نوعها

الوقف المؤقت للنشاط جزاء إداريا لعدم امتثال مستغل المنشأة المصنفة لقرار الإعذار في الأجل 
يلاحظ أيضا أن المقصود بالوقف المؤقت للنشاط هو وقف جميع أنشطة المنشأة  المحدد، و ما

المصنفة بصفة مؤقتة، و ليس وقف بعض الأنشطة كما هو الحال بالنسبة لمنشأة معالجة 
 يةت الضرورية يمكن للسلطات الإدار النفايات، و التي في حالة عدم امتثالها للإجراءا

و كذلك من تطبيقات الوقف المؤقت للنشاط  .شاط المجرم المختصة أن توقف جزءا من الن(2)
الذي تخضع له المنشآت المصنفة والتحديد المنشآت أو المؤسسات التي لم تحصل على 

من  0رخصة الاستغلال، أو التي لا تستجيب رخصة استغلالها للفئات المحددة في المادة 
ية أو دراسة الخطر في أجل سنتين ولم تنجز المراجعة البيئ 029-12المرسوم التنفيذي رقم 

المرسوم ، يمكن للوالي المختص إقليميا أن يأمر بغلق المؤسسة (3)ابتداء من تاريخ صدور هذا 
 .أو المنشأة المصنفة

                                           
)
أمين مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية   1 ( 

0222ص،  920و  262  

)
المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وا   زالتها، مرجع سابق02-10من القانون رقم  9الفقرة  29انظر المادة    2 ( 

029- 12ن المرسوم التنفيذي رقم م 20و  22انظر المواد    )3 ( 



 تـطبـيقات عـن مسـؤولية الشخـصالفصل الثاني                              
 المعــنوي الملوث للبيئة

 

 

في فقرتها الثانية من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه ، و التي  29وهو ما نصت عليه المادة  
 20و 22ل بتسوية وضعيته في الآجال المحددة في المادتين إذا لم يقم المستغ" تنص على أنه 

 ." أعلاه، يمكن للوالي المختص إقليميا أن يأمر بغلق المؤسسة

نشأة ـل المـدم امتثال مستغـإن ع :ت للنشاطـرار الوقف المؤقـمتثال لقدم الإـن عـرتب عـزاء المتـالج
ستغلال ، كما يمكن صة الإـب رخـسح إلىؤدي به ـد يـت للنشاط، قـرار الوقف المؤقـالمصنفة لق

 010زائري في المادة ـو هو ما نص عليه المشرع الج(1)زائيةـقوبات جـمل عـه إلى تحـؤدي بـأن ي
رامة ـين و بغـب بالحبس لمدة سنتـيعاق"لى أن ـيث نص عـر، حـالسالف الذك 01-10ن القانون ـم
لقها ـيف سيرها أو بغـخلافا لإجراء قضى بتوقل منشأة ـستغإزائري كل من ـدرها مليون دينار جـق

 ." أعلاه 019طبيقا للمادة ـتخذ تإراء حظر ـد إجـأعلاه، أو بع 92و 90بيقا للمادتين ـذ تطـاتخ
ذه ـو التي تقضي بتنفيذ ه 01-10من القانون  92والحالات المنصوص عليها في المادة 

  :العقوبة هي

 . أو المنشأة المصنفة لقرار الوقف المؤقت للنشاطفي حالة عدم امتثال مستغل المؤسسة  -

من دفع ـر التي تضـتة الضرورية، بما فيها التدابيـتخاذ التدابير المؤقإل بـإذا لم يقم المستغ  -
ين لنا أن للسلطة الإدارية صلاحية ـمما سبق ذكره، يتب .دمين مهما كان نوعهاـمستحقات المستخ

ليه ـرتب عـسيتستمرار سيرها إإصدار الآمر بغلق أو وقف نشاط المنشأة المصنفة متى رأت أن 
اءات اللازمة ر ـطورة بعد اتخاذ الإجـتحها عقب انتهاء أسباب الخـطورة ما كما يمكن لها إعادة فـخ

(2)طورةـلإزالة الخ

                                           
)
رفت محمد البارودي ، المسؤولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، رسالة لنيل درجة الدكتوراه في يم  1 ( 

 .20، ص  0229الحقوق، جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ،
 

)
09محمد مزوالي ، المرجع السابق ، ص   2 ( 



 
 

 

 

 
 

 



 الخاتمة

 

 

 

 الخاتــمة

ومية ، ــياتنا اليــن حـم زأـيتجزء لا ـــبر جـتــعـم و يـيئة مهــالب مــوضوع ونـي كـنان فــثإلف ـتـلا يخ
ية جد ـبيقــطــية التــالناح منـــطبيقي فــــو تـــظري وماهــو نــين ماهــرق بـــن مايلاحظ أن الفــلك

مختلف التشريعات المتعلقة بالبيئة سواء معاهدات أو قوانين أو مراسيم ليس لها اثر في الواقع 
غنما هي فقط حبر على ورق رغم الجهود المبذولة من طرف الدول بمختلف مؤسساتها ورغم 

 .زائية ـتوقيع عقوبات ردعية إدارية منها و ج

ب لكن التلوث البيئي من العادات المكتسبة لدى الإنسان بصفته مسؤولا ر غريالأمفقد يبقى 
عنها سواء بصفة مباشرة أو بصفته ممثلا لها فمن المسلم به أن الإنسان هو المتسبب الوحيد 

 .في التلوث للشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي 

ها الأجيال من خلال التي إكتسبها الإنسان وتوارث فالأجدر هو مراجعة هاته السلوك السيئة
التوعية بصفة تحفيزية و ردعية من جهة أخرى للحد من مثل هذه التصرفات ، و كذا العمل 
على سن قوانين تواكب التطور والتكنولوجيا المتسارعة الوتيرة مع تحديد المسؤوليات و تحملها 

  .خاصة فيما يتعلق بالشخص المعنوي

 هو الربح دافع فإن بالتالي و الاقتصادية، المؤسسات مصدرها البيئة جرائم غلبوهذا لكون أ
إرتكابها،ويكون ردعها بطريقة توقيع الغرامة التي تؤثر على المؤسسة وتجعلها تحد من  مناط

 .أفعالها فلا يجب أن تكون الغرامة رمزية
 

 في كبير حد إلى ساهم نجدها مبعثرة و هو ما  التشريعية كما أنه و خلال تطبيق النصوص
 القاعدة إرتكاز نقطة يعتبر الأخير هذا أن باعتبار المتقاضي، القاضي و من كل عناء زيادة

 .بها المخاطب يجد التي و البيئية الجزائية



 الخاتمة

 

 

فإنه مجبر  ثم من و عليه، المعروض ئيـالبي للنزاع لـح نـع ثـبالبح ملزمهـو ف القاضي أما
 .النطاق واسعة قانونية العمل  بنصوص  على

أيضا تكثيف مساعي الدولة في تشجيع المؤسسات المصغرة التي تباشر مهام الرسكلة يجب 
 .وهذا للقضاء على النفايات التي تسببها المؤسسات في نشاطها 

 
كما أنه على الدولة أن تسمح بفتح المؤسسسات الإقتصادية ذات النشاط الخطر سواء ماتخلفه 

يكون موقع هذه المؤسسات خارج المحيط من تلوث للهواء أو البحر أو الأرض على أن 
 .الحظري وفي أماكن معزولة حفاظا على سلامة الأشخاص و البيئة بصفة عامة 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

 

 : المــصادر-1
 القــرآن الكــريم بــرواية ورش بــن نافــع 

 : النــصــوص القـــانونــية -2

 : الــقــوانــين 

 

فيفري  2مؤرخ في  12المتعلق بحماية البيئة ، الجريدة الرسمية عدد ن  10-90قانون رقم -0
0290   . 

 02، مـؤرخ في  20، ج،ر العـدد 01-10قـانـون حـمـاية الـبيئة والـتنـمية المستـدامة  -9
 .     9110جـويلية 

المتـعلـق بحـماية التـراث الثـقافي ، جـريدة  0229يونـيو  02المـؤرخ في 12-29رقم القـاـنون -0
 .0229سنة  22رسـمية عــدد 

المؤرخـة فــي  00، الجــريدة الرسمــية رقم  9110مـايو  00المـؤرخ في  12-10الـقـانون -2
 0202سبتـــمبر  92في  المـــؤرخ 29-02المعـــدل و المــتمم للأمــر رقــم  9110مـايو  -10

 .0202سبتــمـــبر  01المؤرخــة فـــي  09المتــضمن القـــانون الــمدني ، الجــــريدة الرسمـــية رقم 

، يتضمن قانون العقوبات ، الجريدة 9100- 19- 19مؤرخ في  02-00قانون رقم -2
 10-08-2011 .مؤرخة في  22الرسمية ،عدد

المتضمن قانون المالية ، الجريدة  9119ديسمبر  92خ في المؤر  00 – 19القانون رقم -2
 .92الرسمية 



 
 

 

-12والمعدل بالقانون رقم  9119المتضمن قانون المالية لسنة  90-10القانون رقم  -0
الجريدة الرسمية العدد  9112المتضمن قانون المالية لسنة  9112ديسمبر  92المؤرخ في  90
92/9112. 

 :الأوامــــــر

المتــضمن الـقـــانون البحــري  12-29المعـــدل والمتـمم بالـقانون رقم  91-02ـم الأمــر رقــ -0
 . الجـــزائري

 22ر .يتــضمن قانــون العــقوبات ج 0222يونيــو  19المــؤرخ في  022-22الأمــر رقـــم  -9
 02المــؤرخ في  19-02، المعــدل و المتــمم بموجـــب قـــانون  0222يــونــيو  00الصادر فــي 

 .9102يونيــو  99الصادر فــي  00ج عــــدد .ج .ر.ج 9102يونــيو 

 

 : المـــراســـيم 

-92مــؤرخة فــي  90ر .ج 0220-12-92المـــؤرخ فـــي 19-20المــرسوم التـــشريــعي  -0
 .22، ص  12-0220
ت تطبيق يحدد كيفيا 9110ديسمبر  90المؤرخ في  922 – 10المرسوم التنفيذي رقم  -9

 .20الرسم على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي ، الجريدة الرسمية العدد 

 : قــــوانــــين أجـــنبـــية 

 . 1994 لسنـــــة 4 رقـــــم البيـــئة المــصري قــانـــون -0

 :المراجع -2

 : المؤلفات 

 .الهومة ، الجزائر أحمد لكحل ، النظام القانوني لحماية البيئة والتنمية المستدامة ، دار-1



 
 

 

محمد أحمد طه ، الحماية الجنائية للبيئة من التلوث ، منشأة المعارف الإسكندرية ، مصر ،  -9
 .19، ص  9112

جابر سامي دهيمي الإدارة البيئية و التنمية المستدامة ، دار الأيتام ،عمان الأردن  - 0
 .10، ص 9102

،  0العدد  29الشريعة والقانون ، المجلد مجلة علوم  –طه عثمان أبو بكر المغربي -2
9112. 

 
 

صـبرينة التـونـسي، الجـريمة البـيئية في القـانون الجـزائري، مكتبة الوفـاء القـانونية،  -1
 . 2112الإسكـندرية، مـصر، 

 العـمومية، الكـتب دار العـربية، اللغـة شواهـد فـي المعـجـم المـفصل بــديـع، إميل يعـقـوب -2
 .1996 بـيروت،

 لحـماية  للأمـام خـطوة : التلوث وظاهـرة الدولي القـانون الحافـظ، عـبد محـمد رتـيب معـمر-3
 .2007 القـاهـرة، العـربية، .النهـضة دار الـتلوث، مــن البـيئة

ابتـسام سعـيد الملكـاوي ، جـريمة تـلويث البيـئة ، دراسـة مقـارنة ، دار الثـقافة للنـشر و -4
 .، عـمان، الأردن 2112التـوزيع ، الطـبعـة الأولى ، 

 .2014 الجــزائر، هــومة، دار العـام، الجــزائي القــانون في الوجـيز بوسـقــيعة،  أحـسن-2

النظـرية العـامة للجـريمة  –بكــري يـوسـف بـكـري محـمد ، قانـون العـقوبات القـسم العـام -2
 .2113 الإسكـندرية ، مـصر ،

 القاهرة، العربية، النهضة دار مقارنة، دراسة  للبيئة الجنائية الحماية هنداوي، الدين نور-7

 1985 . 



 
 

 

 .1994 القاهرة، العربي، الفكر دار والقضاء، الفقه بين الجنائية السببية عبيد، رؤوف -12

العربية ، النظرية العامة للخطأ الغير العمدي ، دار النهضة  –فوزية عبد الستار -10
 .  1077القاهرة ، مصر ، 

جلال تروث ، النظرية العامة لقانون العقوبات ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، مصر ،  - 11 
 تطبيقات تعليقات، تشريعات البيئة جرائم في الوجيز سيكر، علي محمد - 11    1002

 . 2008 الإسكندرية المعارف، منشأ وأوصاف، قيود

 القاهرة، العربية، النهضة دار والعقوبة، للجريمة العامة النظرية ، الشناوي سمير -12
1998. 

 –دراسة مقارنة  –أنظر أحمد محمد قائد مقبل ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي  -13
 . 2112دار النهضة العربية ، مصر ، 

دار الهومة ، أحسن بوسقيعة ، الوجيز في القانون الجزائري العام ، الطبعة الثالثة ،  -14
 .الجزائر

مبروك بوخزنة ، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي ، مكتبة الوفاء القانونية ،  -12
 .9101الأسكندرية ، مصر ، 

فتوح عبد الله الشاذلي ، المسؤولية الجنائية ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية   -12
 .2117، مصر 

دار النهضة  1ائية الأشخاص المعنوية، ط ،المسؤولية الجن:شريف سيد كامل -17
 .1007العربية،القاهرة، مصر، 



 
 

 

جمال محمود الحمودي، احمد عبد الرحيم عودة، المسؤولية الجزائية للشركات    -12
التجارية، دراسة تحليلية مقارنة، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن، 

2112. 

لمسؤولية الجنائية في ضوء السياسة الجنائية، دراسة مقارنة بين   محمد على سويلم، ا -10
 .2117التشريع والفقه والقضاء، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، مصر، 

 الثاني، المجلد ،)العام القسم ( اللبناني العقوبات قانون شرح حسني، نجيب محمود -21
 . 1996 لبنان بيروت، الحقوقية، الحلبي منشورات

 الإسكندرية، الجديدة، الجامعة دار الجنائي،: الجزاء علم أصول المنعم، عبد سليمان -21
 .2001 ،مصر

 العربية، النهضة دار العقوبات، قانون في السببية علاقة حسني، نجيب محمود -22
 .1998 القاهرة،

 
داود عبد الرزاق البار، الأسس الدستورية لحماية البيئة من التلوث ، دار الفكر  -23

 . الجامعي ، الإسكندرية ، مصر
 
حميدة جميلة، الوسائل القانونية لحماية البيئة، دراسة على ضوء التشريع الجزائري   -24 

 . 9110جامعة البليدة سنة –مذكرة نيل شهادة ماجيستير 
 

مصطفى محمد، النظرية العامة لقانون العقوبات الإداري، دون طبعة، دار الجامعة أمين  -92
 .0222الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 

 .0202 –الإسكندرية –منشأة المعارف  –رمسيس بهنام النظرية العامة للمجرم و الجزاء  -92



 
 

 

ث البيئة، رسالة ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلوي لقمان بامون ،-27
–  2111ماجستير، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، السنة الجامعية 

 
الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربية،   احمد فتحي سرور،-22

 .0292القاهرة، سنة 
ام، الدار علي عبد القادر القهوجي، علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات القسم الع- 92

 .0220الجامعية، بيروت، سنة 
 

دار  –دراسة مقارنة  –أحمد محمد قائد مقبل ، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي -31
 .2112النهضة العربية ، مصر ، 

 
عبد المنعم فرج الصدة، مصادر الإلتزام، دراسة في القانون اللبناني والقانون المصري، -00

 .0202العربية، بيروت لبنان، سنة دون طبعة، دار النيضة 
 

 العربية، النهضة دار العامة، الشريعة في الجنائي القانون عوض، الدين محي محمد-09
 1999 القاهرة،

دار –مصطفى يونس  محمد  -حماية البيئية البحرية من التلوث في القانون الدولي العام -00
 .0221-النهضة 

لألشخاص المعنوية وفقا لقانون العقوبات الفرنسي الجديد، عمر سالم ، المسؤولية الجنائية ا-02
 . 0222دار النهضة العربية، القاهرة، مصر ، 

الهريش ، جرائم تلويث البيئة ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،  صالح فرج -02
 .0220مصر، 



 
 

 

-09-01لعربية الدين،البيئة في القانون الجنائي ، دار النهضة ا محب مؤنس محمد-02
0229. 

 9102جابر سامي دهيمي ، الإدارة البيئية والتنمية المستدامة ، دار الأيتام ، عمان ، الأردن ، 
 : المقالات 

 .9112مجـلة الحقيقة ، العدد الرابع ، مارس ،  –بومدين محمد ، حماية البيئة  -0
 .09 التسلسلي العدد رقم -918 السنة 18 :العدد 88 :المجلد 9336 -علمية  آفاق مجلة -9
تيارت نشر   جامعة)عيسى على : الماسة بالبيئة الأستاذ  للجرائم  الإطار الناظم -0

 .92مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد  في

 .19العدد 02المجلد –مجلة الأدب و العلوم الإجتماعية -عبد العزيز فرحاوي -2

، مجلة العلوم "تبلور التنمية المستدامة من خلال التجربة الجزائرية" وناس يحي، ناس يحي، -2
 .9110،لسنة  10الإدارية، كلية الحقوق، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، العدد القانونية و 

محي الدين بربيح ، المسؤولية الجزائية عن جرائم التلوث الصناعي، مجلة الباحث للدراسات -2
الأكاديمية، العدد الثاني، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة الحاج لخضر، باتنة، جوان 

9102. 

دراسة مقارنة للتشريعات العربية الجزائية في مكافحة جرائم التلوث –لي عـدنان الفـيل عـ-0
 .9112-العدد الثاني  –المجلد التاسع –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات الإنسانية –البيئي 

المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في حالة إنتفاء الصفة  –محمد أحمد المحاسنة -9
 .0، العدد 29المجلد  –دراسة مقارنة –ضو مرتكب التمثيلية للع

 : الملتقيات الدولية

الدول العربية ،المنعقد في : بحث مقدم لمؤتمر حول جرائم البيئة : عبد الحميد محمد -0
 .9112مارس00/09بيروت ، لبنان في 

http://jilrc-magazines.com/wp-content/uploads/2018/09/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%85%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D8%AF-26.pdf
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ملتقى محمد مزوالي ، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية عن جرائم البيئة ، أعمال ال-9
 .الوطني الثاني للبيئة و حقوق الإنسان

 .عاصمة السويد-مدينة استوكهولم  - 0209يونيو  2مؤتمـر 

يونيو 02 -0المؤتمر العالمي للبيئة والتنمية في مدينة ري ودي جانيرو البرازيلية في الفترة من 
 .0229عام 

 : الأطروحات 

 شهادة لنيل مقدمة أطروحة -الجزائريالتشريع  مكافحتها في سبل و البيئية الجريمة -1
جامعة  –فيصل بوخالفة -العقاب علم و الإجرام علم:تخصص-القانون  في علوم دكتوراه
 .  2117-2112السنة الجامعية  1باتنة 

عادل ماهر سيد أحمد الألفي ، الحماية الجنائية للبيئة ، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه  -2
 .امعة المنصورة ، جمهورية مصر العربيةفي القانون ، كلية الحقوق ، ج

الحماية الجنائية للبيئة أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتورا تخصص علوم قانونية فرع  -3
-2112 –جامعة الجيلالي يابس -.قانون و صحة من إعداد الطالب بشير محمد أمين

2112. 
 الأنظمة ضوء في للبيئة الجنائية الحماية المطيري، السهيل الله عبد ظاهر خالد -2

 2112/2112جامعة القاهرة ،مصر  -دكتوراه رسالة الدولية، الاتفاقيات و العربية الوطنية
ميرفت محمد البارودي ، المسؤولية الجنائية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية ،  -2

رسالة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة عين الشمس ، كلية الحقوق ،تاريخ الإجازة 
0222. 

محمد حسن الكندري، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئي، أطروحة دكتوراه، كلية  -2
 .9112الحقوق، جامعة عين شمس ، القاهرة، مصر،



 
 

 

-رسالة لنيل رسالة  دكتورا في علوم الشرطة   –الحماية الجنائية للبيئة الهوائية  -0
 .2111-تاريخ الإجازة –كلية الدراسات العليا أكاديمية الشرطة  -محمد حسين عبد القوي

 : الرســائــل 

 رسائــل ماجــستــير  -1

جـامعة –لحـمر نجـوى –مذكـرة نـيل شهـادة ماجـستيـر  –الحـماية الجـنائية للبـيئة  -0
 .2112 -2111الـسنة الجـامعية  –قـسنطـينة  –منـتوري 

 الإسلامية الشريعة بين مقارنة دراسة : البيئة حماية زعيمة، بن محمد عباسي -2
 العلوم والقانون كلية الشريعة فرع مذكرة لنيل شهادة  الماجستير، الجزائري، والقانون

 2112الجزائر، جامعة الإسلامية،
لطالي مراد ، الركن المادي للجريمة البيئية و إشكالات تطبيقه ، مذكرة تخرج  -3

-2112معية جامعة محمد الامين دباغبن ، سطيف ، الجزائر السنة الجا –ماجيستير 
2112. 

 الإسلامي الفقه بين مقارنة دراسة للبيئة، الجنائية الحماية الدين، نور حشمه -4
-2112باتنة لخضر، لحاج والقانون جامعة في الشريعة ماجستير مذكرة الوضعي، والقانون
2117. 

 .9110-ماجـــــــستيــــررسالة  -لمســــــؤولية الجـــــنـائية للأشخــــــاص المعــــنـوية ابشوش عــــائشة،  -2
مـذكـرة تخـرج لنـيل شـهادة -دراسـة مقـارنة-الحـماية الجـنائية للبـيئة"عـبد اللآوي جـواد  -2

 .9112/9112جـامعة تلـمسان سـنة –الماجـيستـر 
محمد الحاج عيسى بن صالح، النظام القانوني لحماية السواحل من النفايات الصناعية  -0

مذكر ة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر، كلية في التشريع الجزائري، 
 .  9112 -بن عكنون -الحقوق



 
 

 

حميدة جميلة، الوسائل القانونية لحماية البيئة،دراسة على ضوء التشريع الجزائري  مذكرة  -2
 .9110جامعة البليدة سنة –نيل شهادة ماجيستير 

 رسائل ماستر أكاديمي  -3
مذكرة ماستر أكاديمي   –ـنائية للشـخـص المـعـنوي عـن التـلوث البيـئي المسـؤولية الج-1

قـالمة السنة الجـامعية  1042مـاي12جـامعة –فـاطمة بـوزيت –فاطـمة الـزهراء مكـبرو 
2018-2019. 

قانون : مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر في العلوم القانونية تخصص -2
شنينة  -2سلاوي محمد شمس الدين  -1: ائية من اعداد الطلبة الحماية الجن–الأعمال 

 .2117-2112السنة الجامعية  –كلية الحقوق  1042ماي  2جامعة –خولة 

جامعة –من إعداد موسى نويوة  –مذكرة ماستر أكاديمي  –الجرائم الماسة بالبيئة -13
 .2112-2117السنة الجامعية –المسيلة –محمد بوضياف 

–يم ، أحكام المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري كحلولة مر -14
 .2117-2112مذكرة لنيل شهادة ماستر ، جامعة الطاهر مولاي ، سعيدة ، الجزائري 

 -المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي في التشريع الجزائري و الممارسة القضائية -2
المسيلة –جامعة محمد بوضياف –صالحي أحمد -أكاديمي ماستر   مذكرة مقدمة لنيل شهادة

 .2112/2110السنة الجامعية –

 

 

    :المراجع باللغة الفرنسية 

- Dominique (G), Droit Répressif de l’environnement, 3e édition, 
Economica, Paris France, 2008. 



 
 

 

- Dalloz.fr, la base de données juridique des Éd Dalloz, copyright 
2015, section 2. 

- Bernard Bouloc : La responsabilité pénale des entreprises en droit 
Français,RIDC , vol 46, n°2, Avril-Juin 1994. 

j.jMestre D.Velardocchio et Blanchard –Sebatien ,op .cit p.197. 

j.jMestre D.Velardocchio et Blanchard –Sebatien ,op .cit p.199. 

 :المواقع الإلكترونية 

 .الموقع خلال من الفرنسية النقض محكمة قرارت على الاطلاع يمكن
https://www.courdecassation.fr/ 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 
 

 



 
 

 

 1 ص.....................................................................................دمةـقـم
 ص  .........البيئة ويث ـرائم تلـن جـنوي عـص المعـسؤولية الشخـانوني لمـظام القـالن: الأول صلـالف
 8 ص........................................الأحـكام العـامة لجـريمة تـلويث البـيئة :الأول ثـبحـالم

 8 ص............................مفهوم البيئة كمحـل للـحـماية الجـنائية مـن التلويث  :الأول المطلب
 8 ص..........................................مفهوم البيئـة كمحـل للحـماية الجـنائية :الأول الفرع
 12 ص..........................................للحـماية الجـنائية مفهوم البيئة كمحـل :الثاني الفرع

 18 ص..................................................ئيـالبي وثـالتل ركان جـريمةأ:الثاني المطلب
 18 ص...........................................الركـن الشرعـي الجـريمة تلويث البيئة :الأول الفرع
 19 ص.............................................البيئة الركن المـادي لجـريمة تلويث:الثاني الفرع

  24ص.............................إسناد المسـؤولية الجـزائية للشخـص المعـنوي :  الثاني المبحث
 24 ص..........................زائيةـيته الجـسؤولـنوي ومـص المعـهوم الشخـمف :الأول المطلب

 25 ص.....................................................نويــص المعــوم الشخــمفه :الأول رعـــالف
 26 ص.....................................................أنـواع الشخـص المعـنوي  :الثاني رعـالف
 28 ص......................:ويـنـص المعـؤولية الشخـضاء من مسـالق قه وـف الفـموق: الثاني طلبـالم
 29 ص.................................نويـص المعـقه من مسؤولية الشخـف الفـموق:  :الأول رعـالف
 30 ص......................... ـنويــص المعــزائية للشخـؤيد للمسـؤولية الجـالإتجاه الم :الثاني رعـالف

 44ص......................تـطبيـقات عـن مـسؤولية الشخـص المعـنوي المـلوث للبيئة :الثاني الفصل
 45 ص.........................يئةويث البـرائم تلـن جـنفة عـنشآت المصـسؤولية المـم :الأول ثـالمبح
 46 ص........................ نفةـشأة المصـشاط المنـن نـتلويث الناشئة عـرائم الـج :الأول لبــالمط
 46 ص...........ن نشاط المنشأة المصنفةـة عـيئة الناتجـث البـرائم تلويـصوصية جـخ :الأول رعــالف
 53 ص................نفةـن نشاط المنشآت المصـيئة الناشئة عـرائم تلوث البـور جـص :الثاني رعــالف

 ص.....ريمة تلويث البيئةـن جـنفة عـزائية للمنشآت المصـالمسؤولية الجيام ـشروط ق :الثاني المطلب

 ص...........................................ـب الجـــريمة ـلـقة بـمرتــكـالشــروط المتعـ :الأول رعـالف

 ص......................................................بالجــريمةالشـروط المتعــلقة  :الثاني الفرع

 ص.....................العــقوبات المقررة للشخـص المعـنوي عـن جـرائم تلويث البيئة :الثاني المبحـث

 ص...............................العقـوبات المرتبطة بالذمة المالية لشخص المعـنوي :الأول المطلب
 ص...................................................................الغــرامة المالية :الأول الفـرع
 ص.....................................................................المصـادرة   :الثاني الفرع

 ص...........................المعنـويالعـقـوبات المرتبطة بوجــود ونشاط الشخــص  :الثاني المطلب
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